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يسر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أن يهنئ

معالي المستشار/ ناصر يوسف السميط
لنيلة ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
وزيراً للعدل

ورئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
متمنين له دوام التوفيق والسداد.
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مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
وكيل محكمة الاستئناف

المستشار/ هاني محمد الحمدان
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والقانونية  القضائية  للدراسات  الكويت  معهد  نشرة  من  الجديد  العدد  هذا  يتزامن صدور 
مع حلول العام الميلادي 2025، وهو عام نستبشر فيه أن يكون حافلً بالسلام، والتنمية، 
العام  يمثل  السياق،  هذا  وفي  والإسلامي.  العربي  العالمين  مستوى  على  والإنجازات 
الجديد محطة استراتيجية للمعهد للاستمرار في نهجه  الذي خطه وفق رؤيته في تحديث 
وسائل وأدوات تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، واضعًا في اعتباره التطورات المتسارعة 

التي يشهدها مجال التدريب القضائي.
على  قادرة  متقدمة  قضائية  ذهنية  يمتلكون  قضاة  إعداد  في  المعهد  رؤية  تتجلى  حيث 
استيعاب التطورات الحديثة وتطبيق المعرفة القانونية بفاعلية على مختلف الوقائع العملية، 
بما يتطلب هذا من المواءمة بين المفاهيم النظرية والتطبيق العملي، مع ضمان استمرار 
التواصل المهني لتطوير خبراتهم وصقل مهاراتهم. ويأتي هذا من خلال بناء نظام تدريب 
قدرتهم  ويعزز  العميق،  القانوني  التحليل  أدوات  القضاة  اكتساب  قضائي شامل يضمن 

على اتخاذ قرارات تستند إلى المعرفة القانونية والخبرة المهنية المتراكمة.
وفي ظل التطورات التقنية المتلاحقة، تبرز أهمية استثمار التكنولوجيا في مجال التدريب 
القضائي، مثل نظم المعلومات القضائية والمحاكاة الافتراضية، بما تمكنه من رفع مستوى 
الأداء القضائي، مع الحفاظ على التقاليد والقيم الراسخة التي تشكل الأساس الأخلاقي 
لتحقيق  بطرق مدروسة  التقنية  الأدوات  إلى دمج هذه  الحاجة  تتعاظم  للقضاء. ومن هنا، 

التوازن بين الحداثة والالتزام بقيم العدالة.
بدور  الراسخ  وإيمانهم  المتدربين  قناعة  يتطلب كسب  الطموحة  الأهداف  تحقيق هذه  إن 
التدريب في تعزيز الأداء القضائي، ولا يقتصر الأمر على تزويد القضاة بالمعرفة القانونية، 

بل يتعداه إلى تنمية الوعي بأهمية الجمع بين العلم النظري والخبرة العملية المكتسبة. 
يمثل  والذي  للمعهد  الفصلية  النشرة  من  العدد  هذا  أيديكم  بين  نضع  أن  اليوم  ويسرنا 
والزيارات  المقابلات  ذلك  في  بما  والمعرفية،  العلمية  المعهد  لأنشطة  شاملًا  توثيقًا 
لرؤية  انعكاسًا  يشكل  بما  والتخصصي،  والمستمر  التأسيسي  التدريب  وبرامج  الرسمية، 
المعهد الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع التدريب القضائي، ليكون نموذجًا يُحتذى به 

في المنطقة.
وفي الختام، نسأل الله أن يوفقنا في تحقيق هذه الطموحات، وأن تكون إسهامات المعهد 
ويعزز  العدالة  يحقق  بما  القضائية،  المنظومة  تطوير  في  تُسهم  وعدة  عليه،  يُعتمد  زادًا 

سيادة القانون.
وإذ نحمد الله على توفيقه، نسأله دوام العون والسداد.
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الدستور الكويتي

في الذكرى 62 لإقراره... »الدستور«
لحظة فارقة في مسيرة الديموقراطية الكويتية

يستذكر أهل الكويت بمزيد من الفخر والاعتزاز لحظات 
الحديثة  الدولة  وبناء  الديمقراطية  مسيرة  في  فارقة 
بعد أن صادق أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم 
الصباح الحاكم الـ 11 لدولة الكويت على دستورها يوم 

11 نوفمبر عام 1962م.
لإقرار   62 الـ  بالذكرى  الكويت  تحتفل  اليوم  هذا  وفي 
الكويتيون  إليها  ينظر  لازال  التي  المهمة  الوثيقة  تلك 
بكثير من التقدير والإجلال لاسيما أنها نظمت العلاقة 
بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وجاء الدستور في خمسة أبواب ضمت الدولة ونظام 
والــحــقــوق  للمجتمع  الأســاســيــة  والــمــقــومــات  الــحــكــم 
والواجبات العامة والسلطات والأحكام العامة والمؤقتة 

في )183( مادة.
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مؤتمر رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وبناء 
آليات أمن حدودية مرنه

توقيع مذكرة تفاهم ما بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية 
وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

ــة للعمــل ضمــن طاقــم  ــة، والمنتدب ــم – القاضــي فــي المحكمــة الكلي ــم الغان ــوة إبراهي مشــاركة الأســتاذة/ لول
المعهــد الدولــي للعدالــة وســيادة القانــون بدولــة مالطــا فــي مؤتمــر رفيــع المســتوى حــول “تعزيــز التعــاون 
الدولــي لمكافحــة الإرهــاب وبنــاء آليــات أمــن حدوديــة مرنــة” الــذي عقــد فــي دولــة الكويــت، خــال الفتــرة مــن 4 

إلــى 5 نوفمبــر 2024. 

الموافــق  الخميــس  يــوم  تفاهــم  توقيــع مذكــرة  تــم 
ــت للدراســات  ــن معهــد الكوي ــر 2024 مــا بي 14 نوفمب
ــة للعلــوم  ــة وجامعــة نايــف العربي ــة والقانوني القضائي
الأمنيــة وقعهــا كل مــن ســعادة المستشــار/ هانــي 
الدكتــور/  ومعالــي  المعهــد،  مديــر  الحمــدان  محمــد 
عبدالمجيــد بــن عبداللــه البنيــان – رئيــس جامعــة نايــف 
العربيــة للعلــوم الأمنيــة، تضمنــت إثنــي عشــرة مــادة 
تهــدف فــي مجملهــا إلــى إرســاء وتوثيــق شــراكة فعالة 
بيــن الطرفيــن فــي مجــال دعــم وتطوير البحــث العلمي 

والتدريــب القانونــي، وإثــراء المعرفــة والتثقيــف فــي 
ومكافحــة  والقانونيــة،  القضائيــة  الدراســات  مجــال 
ــة  الجريمــة والوقايــة منهــا، ودعــم الشــراكات الإقليمي
ذات  المجــالات  فــي  الفاعلــة  الجهــات  مختلــف  بيــن 
التوقيــع  مراســم  حضــر  وقــد  المشــترك،  الاهتمــام 
المعهــد  مديــر  نائــب   – الدعيــج  محمــد  المستشــار/ 
للتدريــب التأسيســي ووكيــل المحكمــة الدكتــور/ محمــد 

البصمــان – عضــو المكتــب الفنــي بالمعهــد.
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مشاركة معهد الكويت للدرسات القضائية والقانونية ضمن فعالية مكتبة 
الكويت الوطنية للذكرى 62 لصدور الدستور الكويتي

مشــاركة المستشــار/ عدنــان الجاســر كممثــل للمعهــد 
فــي الاحتفاليــة التــي عقدتهــا مكتبــة الكويــت الوطنيــة 
بمناســبة الذكــرى 62 لصــدور الدســتور الكويتــي يــوم 
الأحــد الموافــق 24 نوفمبــر 2024، والذكــرى الخامســة 

للدســتور الكويتــي الســمعي الأول.

مشــاركة الأســتاذة/ لولــوة إبراهيــم الغانــم – القاضــي 
فــي المحكمــة الكليــة، والمنتدبــة للعمــل ضمــن طاقــم 
بدولــة  القانــون  وســيادة  للعدالــة  الدولــي  المعهــد 
ــة  مالطــا فــي ورشــة العمــل لمجموعــة العمــل المعني
العالمــي  المنتــدى  عــن  المنبثقــة  أفريقيــا،  بشــرق 
ــة الكويــت  لمكافحــة الإرهــاب والتــي اســتضافتها دول

يــوم الثلاثــاء الموافــق 15 أكتوبــر 2024.
حيــث ركــزت الورشــة حــول فــك الارتبــاط وإزالــة التطــرف 
وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدماج للأشــخاص  المرتبطين 

بالجماعــات الإرهابية.

مشاركة الأستاذة/ لولوة الغانم بورشه العمل لمجموعة العمل المعنية 
بشرق أفريقيا
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ورشة عمل حول موضوع تعزيز فعالية العدالة
“نحو عدالة ناجعة”

افتتــح مديــر معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة، المستشــار/ هانــي محمــد الحمــدان، ورشــة عمــل 
حــول موضــوع تعزيــز فعاليــة العدالــة “نحــو عدالــة ناجعــة” لفائــدة أعضــاء النيابــة العامــة والتــي يعقدهــا المعهــد 
بالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة للإصــاح الجنائــي يومــي 27 و 28 نوفمبــر 2024 والتــي يحاضــر فيهــا القاضــي/ 
علــي المســيمي – أميــن عــام المجلــس القضائــي بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وبحضــور الأســتاذة/ تغريــد 
جبــر- المديــر الإقليمــي للمنظمــة الدوليــة للإصــاح الجنائــي، حيــث تطــرق ســعادة المستشــار مديــر المعهــد إلــى 
أهميــة هــذه الورشــة فيمــا ســتتناوله مــن محــاور تتعلــق بــدور النيابــة العامــة ورقابتهــا فــي توجيــه الضبطيــة 
القضائيــة وســامة الإجــراءات، بالإضافــة الــى أســس التعامــل مــع مســرح الجريمــة وآليــات التعامــل مــع الشــهود 

والضحايــا، وضمانــات التفتيــش.
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وفد رفيع المستوى من هيئة القضاء العسكري

مشاركة معهد الكويت للدرسات القضائية والقانونية بمعرض الكتاب 
القانوني الحادي عشر بالشارقة

اســتقبل مديــر معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة 
الحمــدان،  محمــد  هانــي  المستشــار/  والقانونيــة 
يــوم الثلاثــاء الموافــق 22 أكتوبــر 2024 وفــداً رفيــع 
برئاســة  العســكري،  القضــاء  هيئــة  مــن  المســتوى 
اللــواء حقوقــي/ عويــد محمــد الهطلانــي، والعميــد 
والعميــد  الكنــدري  علــي  محمــد  حقوقــي/  الركــن 
الدكتــور/ فضــل علــي صفــر. حيــث تنــاول اللقــاء بحــث 
علــى  المتبــادل  والحــرص  والشــراكة  التعــاون  آليــات 
الأنشــطة  مختلــف  فــي  والتنســيق  التعــاون  تعزيــز 
الســادة  اللقــاء  وحضــر  المشــترك،  الإهتمــام  ذات 
المستشــارين نــواب المديــر وأعضــاء المكتــب الفنــي.

تحــت رعايــة معالــي/ عبداللــه ســلطان بــن عــواد النعيمــي وزيــر العــدل لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أقيــم 
معــرض الكتــاب القانونــي الحــادي عشــر بمقــر معهــد التدريــب القضائــي بالمدينــة الجامعيــة بالشــارقة وقــد شــارك 
معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة بالمعــرض خــال الفتــرة مــن 22-24 أكتوبــر 2024 ممثــاً بوفــداً 
يضــم كلًا مــن الأســتاذ / فهــد القحطانــي - نائــب المديــر للشــؤون الإداريــة والماليــة والاســتاذة / ســاره الردينــي 

- قســم الاتصــالات الخارجيــة بالمعهــد وقــد تــم عــرض أهــم وأحــدث الإصــدارات.
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لمعهــد فـــ الخليجيــة  المحاميــن  نقابــات  ممثلــي  زيــارة 
يــوم  والقانونيــة  القضائيــة  للدراســات  الكويــت 
الخميــس الموافــق 28 نوفمبــر 2024، وذلــك علــى 
هامــش ملتقــي المحاميــن الخليجييــن والــذي يعقــد 
المحاميــن  اتحــاد  مــع  بالتعــاون  الكويــت  دولــة  فــي 
المستشــار/  اســتقبالهم  فــي  كان  حيــث  الخليجييــن، 
طــارق الجابــر نائــب مديــر المعهــد للتدريــب المســتمر 
والتخصصــي، وتنــاول اللقــاء عــرض تعريفــي مرئــي 
لأعمــال وانجــازات المعهــد بالإضافــة إلــى مناقشــة 

المشــترك. الاهتمــام  ذات  المواضيــع  كافــة 
نائــب   – الدعيــج  محمــد  المستشــار/  اللقــاء  وحضــر 
ــل المحكمــة  ــر المعهــد للتدريــب التأسيســي ووكي مدي
الفنــي  المكتــب  عضــو   – البصمــان  محمــد  الدكتــور/ 
بالمعهــد والأســتاذ/ فهــد القحطانــي -  نائــب المديــر 

والماليــة. الإداريــة  للشــئون 

زيارة ممثلي نقابات المحامين الخليجيه
لمعهد الكويت للدرسات القضائية والقانونية

فــي  القاضيــة  الغانــم  لولــوة  الاســتاذة  مشــاركة 
الدولــي  المعهــد  فــي  والمنتدبــة  الكليــة  المحكمــة 
للعدالــة وســيادة القانــون فــي مالطــا، فــي ورشــة 
عمــل لتبــادل القــدرات حــول صياغــة طلبــات المســاعدة 
للحــدود،  العابــرة  التحقيقــات  فــي   )MLA( القضائيــة 
فــي  نيفاشــا،  مدينــة  فــي  نوفمبــر 2024   29  -  27

كينيــا. جمهوريــة 

مشاركة الأستاذة/ لولوة الغانم في ورشة عمل لتبادل القدرات حول 
صياغة طلبات المساعدة القضائية في التحقيقات العابرة للحدود
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تقديــرا لســنوات مــن العطــاء والإخــاص، نظــم معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة يــوم الأحــد 
الموافــق 20 أكتوبــر 2024 حفــل تكريــم خــاص لموظفيــه الذيــن أحيلــوا إلــى التقاعــد، وذلــك تقديــرًا لمســيرتهم 

ــرة فــي الارتقــاء بمســيرة المعهــد. ــة وجهودهــم الكبي المهني
وخــال الحفــل، تــم تســليم الــدروع التذكاريــة والشــهادات التقديريــة للموظفيــن المكرميــن، تقديــرًا لالتزامهــم 

ــرة عملهــم. ــر المعهــد خــال فت ــال فــي تطوي ودورهــم الفعّ
وأكــد مديــر المعهــد علــى أن هــذا التكريــم يأتــي كرســالة شــكر وامتنــان لجهودهــم التــي كان لهــا الأثــر الكبيــر فــي 

نجــاح المعهــد، متمنيًــا لهــم دوام الصحــة والســعادة فــي حياتهــم.

حفل تكريم لمتقاعدي معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

الأستاذة/ أمل الخراز

الأستاذ/ السيد عرفانالأستاذ/ رأفت سري

الأستاذة/ أنوار المسباح
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عقــدت اللجنــة الوطنيــة الدائمــة للقانــون الدولــي الإنســاني صبــاح يــوم الاحــد الموافــق 6 اكتوبــر 2024، الجــزء 
الثانــي مــن الــدورة الإقليميــة التأسيســية الاولــى فــي مجــال القانــون الدولــي الانســاني، والتــي تســتمر لغايــة 
10 اكتوبــر، بحضــور المستشــار / عــادل عبــد اللــه العيســى _ اميــن عــام اللجنــة، والســادة اعضــاء الامانــة الفنيــة، 

والخبــراء مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر.
ويشــارك فــي الــدورة مرشــحين مــن اللجــان الوطنيــة للقانــون الدولــي الإنســاني بــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربــي بالإضافــة إلــى الامانــه العامــة لــدول مجلــس التعــاون ومشــاركين مــن جهــات مختلفــة بدولــة 

الكويــت.

نظــم معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة بالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة ببعثــة الأمــم 
المتحــدة بدولــة الكويــت ورشــة عمــل  تخصصيــة حــول موضــوع )مكافحــة الإتجــار بالاشــخاص( للســادة قضــاة 

المحكمــة الكليــة وذلــك يــوم الأربعــاء الموافــق 20نوفمبــر 2024.

الدورة الإقليمية التأسيسيه الأولى في مجال القانون الدولي الإنساني

ورشة عمل تخصصية حول موضوع )مكافحة الإتجار بالاشخاص(
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زيارة وفداً من الجمهورية الجزائرية الشقيقة
لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

تــم يــوم الخميــس الموافــق 28 نوفمبــر 2024 اســتقبال الســيد المستشــار/ الطاهــر مامونــي الرئيــس الأول 
للمحكمــة العليــا فــي الجمهوريــة الجزائريــة الشــقيقة والوفــد المرافــق فــي مقــر معهــد الكويــت للدراســات 
القضائيــة والقانونيــة، حيــث كان فــي اســتقباله المستشــار/ طــارق الجابــر نائــب مديــر المعهــد للتدريــب المســتمر 
والتخصصــي، بحضــور المستشــار/ محمــد الدعيــج – نائــب مديــر المعهــد للتدريــب التأسيســي ووكيــل المحكمــة 
الدكتــور/ محمــد البصمــان – عضــو المكتــب الفنــي بالمعهــد والأســتاذ/ فهــد القحطانــي - نائــب المديــر للشــئون 

ــة. ــة والمالي الإداري
حيــث تنــاول اللقــاء التعريــف بآليــات عمــل المعهــد ومناهــج التدريــب فــي شــقيه المســتمر والتأسيســي وخدماتــه 
التدريبيــة والعلميــة والمعرفيــة ثــم زيــارة مرافقــه، واتفــق الطرفــان علــى تعزيــز التعــاون فــي مختلــف الأنشــطة 

ذات الإهتمــام المشــترك.
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ــوم الأربعــاء الموافــق 11 ديســمبر 2024 ورشــة عمــل  ــة ي ــة والقانوني نظــم معهــد الكويــت للدراســات القضائي
بعنــوان المراقبــة والتحريــات الإلكترونيــة: التحديــات الميدانيــة والأطــر القانونيــة لمــدراء وأعضــاء النيابــة العامــة.
وقــد حاضــر فيهــا المستشــار/ محمــد الدعيــج – نائــب مديــر المعهــد للتدريــب التأسيســي وعدد من ضباط منتســبي 
وزارة الداخليــة وهــم: العميــد/ صــاح عبداللــه المنيــس والعميــد حقوقــي دكتــور/ ضــاري خالــد صالــح الســعيد 

والعقيــد/ ســعود محمــد الشــويطي .

أفتتحــت ورشــة العمــل يــوم الأربعــاء 8 أكتوبــر 2024 بكلمــة المستشــار/ ســعود يوســف الصانــع - عضــو المكتــب 
الفنــي بالمعهــد تضمنــت ترحيــب بالضيــوف والمشــاركين وأهــداف هــذه الورشــة وأهميتهــا خــال هــذة الطفــرة 
العلميــة والتكنولوجيــة والتحديــات القانونيــة التــي اصبــح يفرزهــا الــذكاء الإصطناعــي فــي مختلــف مجــالات 

اســتخداماتة.
وفــي الجلســة الاولــى مــن الورشــة تنــاول الدكتــور/ معــاذ ســليمان الملا ثلاثة محاور شــملت: التعريــف بتكنولوجيا 
الــذكاء الإصطناعــي، وواقــع تأثيرهــا علــى أجهــزة العدالــة الجنائيــة، وتنظيــم تكنولوجيــا الــذكاء الإصطناعــي فــي 

دولــة الكويــت. 

ورشة عمل بعنوان المراقبة والتحريات الإلكترونية:
التحديات الميدانية والأطر القانونية

ورشة عمل الذكاء الإصطناعي
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• إصدار	
)مجموعة من التشريعات الكويتية(

للمستشار/ محمد أحمد السيد عبدالله 
الرفاعي

رئيس محكمة الإستئناف.

من الإصدارات الحديثة لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

• إصدار 	
)تسبيب الأحكام في المواد 
المدنية والتجارية والأحوال 

الشخصية في القانون الكويتي(
للمستشار الدكتور/ طه أحمد 

محمد عبدالعليم
نائب رئيس محكمة النقض.
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الأعداد
الم�شاركينالدوراتالجهات

897المحكمــة الكليــة
22404النيابــة العامـــة
14320إدارة الخـــــبراء

14213معاوني القضـــاء
14244الجهـات الحكوميـة

8146الحلقات النقاشية وورش العمل
801424المجمـــــوع

إحصائية للفترة من أكتوبر - ديسمبر 2024

 دورة تدريبية بعنوان
أوامر تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابط 
إعداداها،وإشكاليات تنفيذها في ظل 

المنظومة الإلكترونية المستحدثة
لموظفي إدارة التنفيذ الجنائي 

والاتصالات الخارجية
خلال الفترة من 27 - 28 أكتوبر 2024
حاضر فيها المستشار/ مشعل الغنام

الدكتور/ وليد العازمي
شارك فيها )11( متدرب

دورة تدريبية بعنوان
دور التحريات في التحقيق الجزائي 

8 أكتوبر 2024
حاضر فيها

وكيل محكمة التمييز/
ابراهيم جمال المنيع

للسادة/ اعضاء النيابة العامة
شارك فيها )25( متدرب
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خلال الفترة من 19 سبتمبر - 19 ديسمبر 2024
شارك فيها )50( متدرب

محاضره بعنوان )طبيعة العمل في مكتب التنفيذ الجنائي(.
حاضر فيها نائب مدير نيابة التنفيذ الجنائي/ سالم عبد الرحمن المطيري

31 اكتوبر 2024

الدورة التدريبية لطلبة الفرقة الرابعة بكلية الحقوق

)الأدلة الجنائية كجهة معاونة للنيابة 
العامة(

حاضر فيها
الدكتور/ فهد إبراهيم الدوسري

14 نوفمبر 2024

)طبيعة العمل في نيابة الاموال 
العامة واختصاصاتها(

حاضر فيها
وكيل النيابة/ خالد حسن العنزي

10 اكتوبر 2024
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دورة تدريبية بعنوان )قانون المرافعات المدنية والتجارية(
خلال الفترة من 5 - 6 نوفمبر 2024

حاضر فيها الأستاذة/ عواطف عبد اللطيف السند
للسادة موظفي إدارة كتاب محكمة الأسرة الكلية

شارك فيها )18( متدرب

دورة تدريبية بعنوان 
)مفهوم العقود الإدارية وانواعها وطرق نهايتها (

10 – 11 نوفبمر 2024
حاضر فيها 

وكيل المحكمة/ د. محمد مبارك البصمان
للسادة موظفي الجهات الحكومية العامة

شارك فيها )16( متدرب
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دورة تدريبية بعنوان
قضايا مطالبات الأفراد وأنواعها 

وكيفية تصفية الحساب
خلال الفترة من 27 - 31 أكتوبر 2024

حاضر فيها كبير خبراء حسابي/
أحمد رميض العازمي

للسادة موظفي إدارة الخبراء
شارك فيها )25( متدرب

دورة تدريبية بعنوان
الدورة التأهيلية للباحثين القانونيين 

الجدد
23 - 24 اكتوبر 2024

لموظفي إدارة التوثيق
حاضرت فيها الأستاذة/
مي مبارك الصليهم

شارك فيها )19( متدرب

دورة تدريبية بعنوان شرح قانون 
الرسوم وإجراءات المطالبة بالرسوم

11 - 12 نوفبمر 2024
حاضر فيها:

الأستاذة/ أسماء يعقوب العلي
للسادة موظفي إدارة الرسوم 

القضائية
شارك فيها )14( متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)مصلحة الطفل الفضلى وفقاً 

للاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية،
خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة(

10 نوفبمر 2024
حاضر فيها مدير نيابة الأحداث/

نوف فيصل السعيد
للسادة أعضاء النيابة العامة
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دورة تدريبية بعنوان 
قانون التسجيل العقاري واجراءاته 

18 - 19 نوفمبر 2024
حاضرت فيها رئيس فرع الفروانية 

الأستاذة/ اروى حامد الخميس 
للسادة موظفي إدارة التوثيق

شارك فيها )8( متدربين

دورة تدريبية بعنوان
القضايا المتعلقة بالجهات الحكومية

)المؤسسة العامة للرعاية السكنية - 
بنك الائتمان الكويتي - بلدية الكويت(

 17 - 21 نوفمبر 2024
حاضر فيها كبير خبراء هندسي/

مشعل يوسف بورسلي
للسادة موظفي إدارة الخبراء

نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
ضمن برنامج التثقيفي والقانوني ورشة عمل مختصة حول “محكمة الإيجارات”

الاربعاء الموافق 31 اكتوبر 2024 خلال الفترة المسائية
وحاضر فيها كلا من:

•المستشار/ نهار رماح المطيري - وكيل محكمة الاستئناف
•المستشار / صلاح ناصر الجاسر - محكمة الاستئناف

تناولت الورشة المحاور التالية:
•المحور الاول: التعديلات التشريعية على قانون الإيجارات.

•المحور الثاني: المسائل الشائكة في دعاوي الايجارات.
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دورة تدريبية بعنوان 
قواعد وإجراءات تقييم كفاءة الموظف 

العام والتظلم منها
20 - 21 نوفمبر 2024

حاضر فيها
المستشار/ عايض سعد الجالي 

للسادة موظفي الجهات الحكومية
شارك فيها )19( متدرب

دورة تدريبية بعنوان 
)قانون الاسرة الكويتي(
11 - 12 ديسمبر 2024

حاضر فيها 
الأستاذة/ عواطف عبداللطيف السند
للسادة موظفي إدارة كتاب محكمة 

الاسرة الكلية

دورة تدريبية بعنوان 
)قانون حق الاطلاع رقم 12 لسنة 

 )2020
  24 - 25 نوفمبر 2024

حاضر فيها 
د. محمد عبدالرحمن بوزبر

للسادة موظفي الجهات الحكومية
شارك فيها )23( متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)اعمال الخبرة بقضايا التامين وكيفية 

احتساب التعويض(
24 - 28 نوفمبر 2024 

حاضر فيها
كبير خبراء حسابي/ هيثم حسين بارون

للسادة موظفي إدارة الخبراء
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دورة تدريبية بعنوان
)نظام الإحالة الوطنية وفقاً لمواثيق الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية( 

20 نوفمبر 2024
حاضر فيها العقيد/ د. محمد يوسف مصطفى حسن

للسادة أعضاء النيابة العامة

دورة تدريبية بعنوان
)التحليل المالي الجنائي(

17 - 21 نوفمبر 2024
حاضر فيها 

المستشار/ جمال عبد الخضر عبدالرحيم
للسادة الخبراء المحاسبين
شارك فيها )20( متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)الضبطية القضائية

25 - 26 نوفمبر 2024 
حاضر فيها 

المستشار / محمد ابراهيم الخلف
للسادة موظفين وزارة الكهرباء والماء 

والطاقة المتجددة )خاصة(

دورة تدريبية بعنوان
)التزامات وحقوق المتعاقد وسلطات جهة الإدارة في مواجهته(

8 - 9 ديسمبر 2024 
حاضر فيها المستشار/

محمد السيد يوسف الرفاعي
للسادة موظفي الجهات الحكومية
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دورة تدريبية بعنوان
قانون الحماية من العنف الأسري

2 ديسمبر 2024
حاضر فيها

وكيل النيابة/ عبدالله خالد الجابر
للسادة أعضاء النيابة العامة

دورة تدريبية بعنوان
)دوائر الطاقة الكهربائية والتحكم في 

دولة الكويت(
2 - 5 ديسمبر 2024

حاضر فيها
كبير خبراء حسابي/ عادل حسين العنزي

للسادة موظفي إدارة الخبراء

دورة تدريبية بعنوان
)الأدلة المادية في الجرائم الإلكترونية(

3 ديسمبر 2024
حاضر فيها

المستشار / محمد راشد الدعيج
للسادة أعضاء النيابة العامة

شارك فيها )19( متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)ماهية وأنواع القرارات الإدارية 

وسلطة جهة الإدارة بشأنها(
5 ديسمبر 2024

حاضر فيها
المستشار/ عبدالله يوسف القصيمي

للسادة موظفي الجهات الحكومية
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ورشة عمل بعنوان
)جرائم أسواق المال(
22 - 23 أكتوبر 2024
حاضر فيها كلا من:

القاضي /فهد احمد الرشيد
ومدير إدارة التحقيق في جرائم أسواق المال /عمر علي محمود

شارك فيها عددا من السيدات والسادة وكلاء النيابة العامة

دورة تدريبية بعنوان 
)كيفية إدارة الجلسة والتعامل مع 
الخصوم واعداد المحاضر والتقارير 

وفقا لاعمال الخبرة ( 
08 - 10 ديسمبر 2024

حاضر فيها 
كبيرخبراء حسابي/ غصون خليفة الجري

للسادة موظفي إدارة الخبراء
شارك فيها )35( متدرب

دورة تدريبية بعنوان 
)مهام الموثق الوظيفية(

9 - 10 ديسمبر 2024
حاضر فيها 

الاستاذة / لمياء العسلاوي
للسادة موظفي إدارة التوثيق
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دورة تدريبية بعنوان 
)الأعراف والتقاليد القضائية وفن 

التعامل مع الجمهور
وزملاء المهنة والموظفين التابعين(

9 ديسمبر 2024
حاضر فيها 

المستشار / محمد ابراهيم الخلف
للسادة موظفي النيابة العامة

دورة تدريبية بعنوان 
)المسؤولية التأديبيةللموظف العام(

18 - 19 ديسمبر 2024
حاضر فيها 

المستشار / حمد حمدان المعصب
للسادة موظفي الجهات الحكومية

عقد المعهد دورة تدريبية بعنوان 
إشكالات تنفيذ الاحكام الجزائية 

17 ديسمبر 2024
للسادة اعضاء النيابة العامة 

حاضر فيها
 المستشار/ محمد عيسى محمد فخر

شارك فيها )25( متدرب

ورشة عمل بعنوان
)الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية 

الجنائية(
17 نوفمبر 2024

حاضر فيها
الدكتور/ فهد ابراهيم الدوسري
للسادة أعضاء النيابه العامة.
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استكمالًا لورش العمل للدورة التأسيسية 
للباحثين القانونيين للدفعة )22(

ويحاضر فيها مدراء ونواب ووكلاء النائب العام
خلال الفترة من 29 سبتمبر 2024 - 21 نوفمبر 2024

شارك فيها )103( متدرب

الأستاذ/ طلال يوسف الفرج
)الإعتداء على العرض(

وكيل النيابة/ أحمد عبدالعزيز الماجد
)نيابة التعاون الدولي(

الأستاذ/ غاطي راشد المطيري
)جرائم الإعلام(

وكيل النيابة/ براك ناصر المحارب
)جرائم الشؤون التجارية(
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محاضرات نظرية للدورة التأسيسية للباحثين القانونين الدفعة )22(
خلال الفترة 24 نوفمبر 2024 - 12 ديسمبر 2024

شارك فيها )103( متدرب

القاضي / محمد يوسف جعفر القاضي/ ثامر عيد الثويمر

القاضي / ضويحي مبارك الضويحيالقاضي / سليمان أسامة الشنار
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على المستوى العلمي:

حصــل المغفــور لــه علــى المؤهــل 
الحقــوق  كليــة  مــن  الجامعــي 
“ليســانس  الكويــت  جامعــة   –

.1988/1/3 بتاريــخ  حقــوق“ 

على المستوى المهني:

بالعمــل  لــه  المغفــور  إلتحــق 
بتاريــخ  القضائيــة  الســلطة  فــي 
وكيــل  وظيفــة  فــي   1988/6/1
النائــب العــام، وتــدرَج فــي العمــل 
عــام  حتــى  العامــة  النيابــة  فــي 
1997، ثــم عيَــن قاضيــاً مــن الدرجــة 
أكتوبــر عــام 1997،  الأولــى فــي 
القضائــي  العمــل  فــي  وتــدرَج 
حتــى عيَــن مستشــاراً فــي محكمــة 
 2013 عــام  فــي  ثــم  الإســتئناف 
محكمــة  وكيــل  درجــة  فــي  عيَــن 

الإســتئناف.
لــه  المغفــور  إجتــاز  وقــد  هــذا 
العديــد مــن الــدورات التخصصيــة 
كمــا  القانــون  فــروع  شــتى  فــي 
أنــه إنتــدب بالإضافــة إلــى عملــه 
كرئيــس لجنــة التأديــب فــي هيئــة 
أســواق المــال وقــد تــرأس العديــد 
الدوائــر  أخصهــا  المحاكــم  مــن 
الإداريــة، وســاهم فــي الإشــراف 
خــال  فــي  الانتخابــات  علــى 

القضائيــة. مســيرته 

على المستوى الاجتماعي:

الكنــدري  عــادل  المستشــار/  إن 
رحمــه اللــه لــم يكــن مجــرد قــاضٍ 
مجتهــد فحســب، بــل كان أبــاً حنونــاً 

وفيــاً،  وصديقــاً  محبــاً،  وزوجــاً 
تعامــل  بــاراً  وابنــاً  مخلصــاً،  وأخــاً 
اللطــف  ملؤهــا  بــروح  الحيــاة  مــع 
بــه  والعــدل، فــكان مثــالًا يحتــذى 

الرفيعــة. الأخــاق  فــي 

داعيــن اللــه عــز وجــل أن يغفــر لــه 

ويرحمــه برحمته الواســعة ويســكنه 

أهلــه  يُلهــم  وأن  جناتــه  فســيح 

وذويــه ومحبيــه الصبــر والســلوان.

نبذه من مسيرة المغفور له بإذن الله تعالى
المستشار/ عادل يوسف عبدالرحمن الكندري

وكيل محكمة الاستئناف
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العالمــي،  للمجتمــع  المتغيــرة  التحديــات  فــي ظــل 
تواجــه محكمــة الأحداث تحديات متزايــدة للتعامل مع 
الأحداث المنحرفين. يُركز البحث على كيفية استخدام 
المحكمــة لســلطتها التقديرية في الاختيــار بين تدبير 
الاختبــار القضائــي وتدبيــر الإيــداع فــي مؤسســات 
الرعاية الاجتماعية. يتطلب هذا الاختيار تحليلًا شاملًا 
للظــروف الشــخصية والاجتماعيــة لكل حــدث، بهدف 
تأهيلــه ليصبــح  الفضلــى وإعــادة  تحقيــق مصلحتــه 
عضــواً فاعــاً ومســؤولًا فــي المجتمع. تستكشــف 
للمبــادئ  الأحــداث  محكمــة  تطبيــق  ســبل  الدراســة 
الدوليــة واتفاقيــة حقوق الطفل في ســياق القانون 
الكويتــي، مع التأكيد علــى أهمية تحقيق التوازن بين 

حماية الحدث واستقرار المجتمع.

الكلمــات المفتاحيــة: الأحــداث المنحرفــون، محكمــة 
الأحــداث الســلطة التقديرية لمحكمــة الأحداث، تدبير 
الاختبــار القضائــي، تدبيــر الإيــداع فــي مؤسســات 
الرعايــة الاجتماعيــة، اتفاقية حقوق الطفــل، المبادئ 
التوجيهية الدولية، مبدأ الملجأ الأخير، مبدأ التناسب.

المقدمة

في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع 
الاجتماعــي  الواقــع  تعقيــدات  ووســط  العالمــي، 
والأســري والتحديات الاقتصاديــة المتزايدة والتقدم 
التقني السريع، تبرز ظاهرة اندفاع الأحداث نحو طريق 
الانحــراف. هــذه الظاهرة، التي تتجلى في ممارســة 
الأحــداث لســلوكيات مخالفــة للقانــون، تتطلــب مــن 
محكمــة الأحداث التوجــه نحو اســتراتيجيات تصحيحية 
وتدابيــر وقائية تتجاوز الحلول التقليدية المتمثلة في 

عقوبات الحبس.

تتمتع محكمة الأحداث، وفقاً لقانون الأحداث الحالي، 
بســلطة تقديريــة واســعة فــي اســتبدال العقوبــات 
التقليدية - الحبس - بتدابير بديلة محددة قانوناً. في 
الواقع العملي، يتبين أن التدابير الأكثر شــيوعاً التي 

تُطبقهــا محاكــم الأحــداث تشــمل الاختبــار القضائي 
والإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

يتحمل القضاة مسؤولية عظيمة في دراسة وتحليل 
كل حالــة حــدث على حدة واختيار التدبير الأنســب بين 
الاختبــار القضائي والإيــداع بما يخدم مصلحة الحدث 
الفضلــى ممــا يســتوجب التعمــق فــي فهــم الحالــة 
الشــخصية للحــدث مــن زوايــا متعــددة للكشــف عــن 
الدوافــع التــي أدت إلــى ارتــكاب الجريمــة. ولذلك لا 
يتعين الاعتماد على معايير جامدة في إيقاع التدابير 
علــى الأحــداث، مثل طبيعــة الجريمــة أو خطورتها أو 
عمــر الحدث، بــل يتعين إجراء دراســة شــاملة وتحليل 
عميــق لجميــع الظروف الشــخصية المحيطــة بالحدث 

والجريمة وأثرها في المجتمع.

على هذا الأســاس، تقرر المحكمة التدبير المناســب، 
ســواء كان ذلــك الاختبــار القضائــي أو الإيــداع فــي 
مؤسســات الرعايــة، مــع التركيز علــى مصلحة الحدث 
ورفاهيتــه كأولويــة قصــوى. الغاية من هــذه التدابير 
هي حماية الحدث وإصلاحه بما يتناســب مع مرحلته 
العمرية ومســتوى نضجــه العقلــي وإدراكه لعواقب 
الأمــور، لا مجــرد فرض العقوبة والــردع. حيث تتبنى 
السياســة الجنائية الحديثة، وبشــكل خاص في مجال 
الأحــداث، نهجاً يركز علــى تجنب العقوبات التقليدية، 
ويميــل نحــو تطبيق تدابيــر تأهيلية تهــدف إلى رعاية 

الأحداث والإشراف عليهم.

وعلى هذا السياق، يبرز موضوع دراسة سلطة محكمة 
الأحــداث فــي: تقديــر التدبير المناســب بيــن الاختبار 
القضائي والإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 

بقلم القاضي/ عمران صادق عبد الرحيم
قاضي في المحكمة الكلية 

الســلطة التقديريــة لمحكمــة الأحــداث بيــن 
إطــار  فــي  والإيــداع  القضائــي  الاختبــار 
القواعــد الدوليــة: نظــرة فــي اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل ومبــدأي الملجــأ الأخيــر والتناســب
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للحدث المنحــرف كأحد الموضوعات الجوهرية تهدف 
هذه الدراسة إلى استكشاف المعايير والآليات التي 
تمكــن المحكمة من الوصــول إلى قرارات تصب في 
مصالــح الحــدث الفضلــى التــي تُأهلــه ليكــون عضواً 
فاعلًا ومسؤولًا في المجتمع من جهة. وحماية البيئة 
الأســرية للحــدث وأمــن واســتقرار المجتمــع من جهة 
ل التحديات المتاحة أمام محكمة الأحداث  أخرى. ستُحَلَّ
لتحقيق هذا التوازن، مع تسليط الضوء على اتفاقية 
حقــوق الطفــل والمبــادئ الدولية ومقارنــة قواعدها 

مع قانون الأحداث الكويتي الحالي.
القواعد الدولية في محاكمة الأحداث

تعــد اتفاقيــة حقوق الطفــل لعام 1989 أحــد النماذج 
البــارزة للمعاهــدات الدوليــة الملزمــة لدولــة الكويــت 
ذلــك؛ نظراً لتوقيعهــا على الاتفاقيــة بتاريخ 7 يونيو 
1990، ولاحقــاً التصديــق عليها في 21 أكتوبر1991. 
وعليــه، تتحمــل دولــة الكويــت التزامــاً قانونيــاً ملزمــاً 
بتطبيــق وتنفيــذ القواعــد والمبــادئ التــي وضعتهــا 

الاتفاقية.
هــذه الالتزامات تتمثل في أولًا تعزيز وحماية حقوق 
الطفــل، ممــا يعكــس التزام الــدول بتحقيــق المعايير 
محاكمــة  نطــاق  وفــي  المجــال.  هــذا  فــي  الدوليــة 
الأحــداث، أولــت الاتفاقيــة الاعتبــار الأول لمصالــح 
الطفــل الفضلــى مــن خــال ضمــان توفيــر الحمايــة 
والرعايــة اللازمتيــن لرفاهيتــه. هذا الأمر يســتند إلى 
الاختلافــات الجوهريــة بيــن الأطفــال والبالغيــن مــن 
حيث النمو البدني والنفســي، الاحتياجات العاطفية 
والتعليميــة. هــذه الفــروق تبــرز تخفيــف المســؤولية 
وتقــدم  للقانــون  المخالفيــن  للأطفــال  القانونيــة 
الأســاس لوجــود نظــام قضائــي مســتقل للأحــداث 
حمايــة  ومعنــى  لهــم.  مختلفــة  معاملــة  يتطلــب 
المصالــح الفضلــى للطفل، على ســبيل المثال، هو 
أن يســتعاض عــن الأهــداف التقليديــة للعدالــة، من 
قمع وجزاء، بأهداف من قبيل إعادة التأهيل والعدالة 
الإصلاحيــة لــدى التعامــل مــع الأطفــال المنحرفيــن. 
إلــى  أن يســعى  الأحــداث  لقضــاء  ينبغــي  وعليــه، 
تحقيــق رفــاه الأحــداث وتفــادي الاعتمــاد الكلي على 

العقوبات الجزائية.
ثانيــاً تشــمل الالتزامــات بــأن لا يتــم فصــل الطفــل 
عــن والديــه على كــره منهما إلا عن طريق الســلطات 

والإجــراءات  للقوانيــن  وفقــا  المختصــة  القضائيــة 
الوطنيــة المعمــول بها، ويجــب أن يكون هذا الفصل 
ضروريــاً لصــون مصالــح الطفــل الفضلــى مثلًا في 
حالــة إســاءة الوالديــن معاملــة الطفــل أو إهمالهمــا 
لــه ، علــى أنــه لا يجــوز حرمــان الطفــل مــن حريته إلا 
زمنيــة مناســبة ووفقــاً  أخيــر ولأقصــر فتــرة  كملجــأ 
للقانــون . ونــص على المبدأ في قــرار مؤتمر الأمم 
المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لعام 1980 
بأنــه ينبغــي عــدم اســتخدام الاحتجاز إلا كمــاذ أخير، 
ويجــب دائماً عند محاكمــة الأحداث الأخذ في الاعتبار 
الاحتياجــات الخاصــة بأعمارهــم فضــاً عن عــدم جواز 
حبس الأحداث في المؤسســات مــا لم يحكم عليهم 
بارتكاب فعل خطير ينطوي على العنف ضد شــخص 
آخــر أو الاســتمرار فــي ارتــكاب جرائــم خطيــرة أخــرى، 
عــاوة على ذلــك لا ينبغي أن يتخذ مثل هذا الحبس 
إلا إذا كان ضروريــاً لحمايتهــم، أو مــا لــم يكــن هنــاك 
أي رد آخر من شــأنه حماية الســامة العامة أو تحقيق 
أهــداف العدالــة وإتاحــة الفرصــة للحــدث لممارســة 

ضبط النفس.

وهــذا مــا تضمنته قواعــد بكين لعــام 1985 من عدم 
فــرض قيــود علــى الحرية الشــخصية للحــدث إلا بعد 
حــد  أدنــى  دراســة دقيقــة، وتكــون مقصــورة فــي 
ممكــن، ولا يفــرض الحرمــان مــن الحريــة الشــخصية 
بارتــكاب فعــل خطيــر يتضمــن  الحــدث  أديــن  إذا  إلا 
اســتخدام العنــف ضــد شــخص آخــر أو بالعــودة إلــى 
ارتــكاب أعمــال جرميــة خطيــرة أخــرى، ومــا لــم يكــن 
هنــاك أي إجــراء مناســب آخــر. وعليــه تشــجع قواعــد 
بكيــن للذهــاب إلــى أبعد مــدى ممكن في اســتخدام 
الجزاءات البديلة عوضاً عن الإيداع في المؤسســات 
الإصلاحيــة، مع مراعاة ضرورة تلبية الاحتياجات التي 
ينفرد بها صغار الســن لذا ينبغي الاســتخدام الكامل 
لمجموعــة الجزاءات البديلة القائمة. وشــددت قواعد 
بكيــن أيضــاً على عــدم فصل الأطفال عــن آبائهم الا 
كمــاذ أخيــر. ولا يجوز اللجوء إلى هذا الإجراء إلا حين 
يكون من الجلي أن ملابسات القضية تقتضي اتخاذ 
هــذه الخطوة الخطيــرة )مثل إســاءة معاملة الطفل(، 
وذلــك لأن علــم الجريمــة توصــل إلــى أن العــاج غير 
المؤسســي أفضــل من الإيــداع في المؤسســات. 
وقد تبين أنه لا فارق يســتحق الذكر بل لا فارق على 
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الاطــاق، مــن حيث نجــاح الوســيلة بين الإيــداع في 
المؤسســات والعلاج خارج المؤسسات. ومن الجلي 
أن الجهــود العلاجيــة التــي تبذل في جو المؤسســة 
لا تســتطيع أبــداً أن تكــون أرجــح وزنــاً مــن المؤثــرات 
الضــارة الكثيرة التي يخضع لها الفرد، والتي يبدو أن 
من المســتحيل تفاديها داخل أية مؤسســة. ويصدق 
هــذا القول بصفة خاصة علــى الأحداث لكونهم أقل 
حصانة إزاء المؤثرات الســلبية. وفضلًا عن ذلك فإن 
الآثــار الســلبية التــي لا تقتصــر على فقــدان الحرية، 
بــل تشــتمل أيضــاً الانفصــال عــن البيئــة الاجتماعيــة 
المألوفــة، تكون حتماً أشــد حدة لــدى الأحداث، بحكم 
مرحلــة نموهــم المبكرة لدى البالغيــن. وأكدت قواعد 
هافانــا لعــام 1990 علــى أهمية دور قضــاء الأحداث 
فــي مســاندة حقــوق الأحــداث وســامتهم وتعزيــز 
وجودهــم المــادي واســتقرارهم العقلــي؛ إذ ينبغي 
عــدم اللجــوء إلى تقييد الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر 
فتــرة زمنيــة. وجاءت قواعــد فيينا لعــام 1996 معززة 
لأحكام اتفاقية حقوق الطفل وخاصةً بشأن الحد من 
حرمــان الأطفــال من حريتهم في مؤسســات مغلقة 
وأن لا يحدث ذلك إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة.
وبالقــدر نفســه من الأهمية، حرصــت اتفاقية حقوق 
للحــدث  الشــخصية  الظــروف  بحــث  علــى  الطفــل 
الطفــل  ســن  مراعــاة  يجــب  للقانــون.  انتهاكــه  عنــد 
واســتصواب تشــجيع إعادة اندماجه وقيامه بدور بناء 
فــي المجتمع مع إتاحة التدابير الأخرى البديلة للرعاية 
المؤسســية مثــل الاختبار القضائــي لضمان معاملة 
مــع  وتتناســب  رفاههــم،  تلائــم  بطريقــة  الأطفــال 

ظروفهم وجرمهم على السواء.
وهــو الأمــر الــذي جاء ســابقاً فــي قواعد بكيــن لعام 
1985 إلــى أن يســعى قضــاء الأحــداث إلــى تفعيل 
العــادل  العقــاب  بمعنــى  التناســب  مبــدأ  وتطبيــق 
المتناســب مــع خطــورة الجرم، ولتطبيــق ذلك ينبغي 
لــرد الفعل إزاء المجرمين صغار الســن ألا يبنى على 
أساس خطورة الجرم فحسب، بل أيضاً على الظروف 
الشخصية مثل الوضع الاجتماعي أو حالة الأسرة، أو 
الضرر الذي يســببه الجرم أو العوامل الأخرى المؤثرة 

في الظروف الشخصية.
وتأكيــداً علــى ذلك قــررت قواعد هافانــا العام 1990 
على عدم حرمان الأحداث من حريتهم إلا في ظروف 

الخصوصيــة وأوضاعهــم  احتياجاتهــم  تمامــا  تراعــي 
للعمــر  وفقــا  بهــم  المتصلــة  الخاصــة  والمتطلبــات 
والشــخصية والجنــس ونــوع الجــرم وكذلــك الصحــة 
العقليــة والبدنيــة، وتكفــل لهــم الحمايــة، مــا أمكــن 
مــن التأثيــرات الضــارة وحــالات الخطــر. وينبغــي أن 
يكــون المعيار الأساســي للفصل بيــن مختلف فئات 
نــوع  تقديــم  هــو  حريتهــم  مــن  المجرديــن  الأحــداث 
الرعاية الأنســب لاحتياجات الأفــراد المعنيين وحماية 
البدنيــة والعقليــة والمعنويــة وخيرهــم.  ســامتهم 
وحرصــت قواعــد طوكيــو لعــام 1990 علــى تشــجيع 
المحاكــم أن تراعــي فــي اتخــاذ قرارهــا حاجــة الجانــي 
إلــى إعادة التأهيل، وحماية المجتمع، وكذلك مصالح 
المجنــي عليه، وعلى أن تســتهدف إضعــاف احتمال 
ارتــداد الجاني إلى الســلوك الإجرامــي وزيادة فرص 

اندماجه في المجتمع.
ونوهــت أيضــاً قواعد طوكيو على مبــدأ مهم للغاية 
بأنــه ينبغــي ألا يــؤدي إخفــاق التدبير غيــر الاحتجازي، 
المفــروض ســابقاً علــى الحــدث، تلقائيــاً إلى فرض 
تدبيــر احتجــازي وحرمانه من حريته، فيجب أن تســعى 
المحكمة إلى تحديد تدبير بديل مناسب غير احتجازي، 
ولا تفرض العقوبة التي تقيد الحرية إلا إذا انعدمت 

البدائل الأخرى المناسبة.
وتطبيقــاً لذلــك، شــددت لجنــة حقــوق الطفــل فــي 
تعليقيهــا لعامــي 2007 و2019 أنــه ينبغــي لنظــام 
قضــاء الأحــداث أن يتيــح فرصــاً شــتى للتعامــل مــع 
تدابيــر  إلــى  باللجــوء  للقانــون  المخالفيــن  الأطفــال 
اجتماعية و/أو تعليمية والحد بصرامة من اللجوء إلى 
سلب الحرية بحيث لا يتم إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة 
زمنية مناسبة، وينبغي أن يكون لدى الدول الأطراف 
دائــرة للمراقبــة أو وكالــة مشــابهة يتمتــع موظفوها 
بتدريــب جيــد لضمان أقصى اســتخدام وأكثــر فعالية 

للتدابير الأخرى مثل الاختبار القضائي.
وأكــدت اللجنــة المعنية بأن الرد علــى الجريمة ينبغي 
دائماً ألا يكون متناسباً مع ظروف الجريمة وخطورتها 
فحســب، بل أيضاً مع الظروف الشــخصية مثل ســن 
الطفل وتخفيف ذنبه وظروفه واحتياجياته واحتياجات 
المجتمــع المتنوعــة والطويلــة الأمــد بصفــة خاصــة. 
واعتمــاد نهــج عقابــي محض أمــر يتعــارض والمبادئ 
التوجيهية لقضاء الأحداث سالفة البيان، وعند ارتكاب 
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الأطفــال جرائــم خطيرة، يمكن النظر فــي اتخاذ تدابير 
تتناسب مع ظروف الجاني ومع خطورة الجريمة، بما 
فــي ذلك الاعتبارات المتعلقة بالحاجة إلى الســامة 
إيــاء  وينبغــي  عقوبــات.  فــرض  وضــرورة  العامــة 
الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى في المقام الأول، 
وكذلك للحاجة إلى تشــجيع إعــادة اندماج الطفل في 
المجتمــع. وهــذا مــا تؤكــده الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة فــي العديــد من القــرارات المتعلقــة بتعزيز 
حقــوق الإنســان بأنه ينبغــي معاملة جميــع الأحداث 
الذين يتهمون بمخالفة القانون وخصوصاً المحرومين 
من حريتهــم معاملة تراعي فيها حقوقهم وكرامتهم 
واحتياجاتهم، وفقاً للقانون الدولي، وعلى أن يوضع 
فــي الحســبان عامــل الســن والاعتبــارات الجنســانية 
والظــروف الاجتماعيــة لهــؤلاء الأطفــال واحتياجــات 
نمائهــم، ويجــب دائماً التقيد بمبــادئ وأحكام اتفاقية 
حقــوق الطفــل علــى نحو صــارم فضلًا عن التشــجيع 
لتشــريع واســتخدام تدابيــر بديلــة غيــر احتجازيــة مثــل 
التحويــل عــن النظــام القضائي والعدالــة الإصلاحية 
فــي حــالات ارتكاب الطفــل الجريمة والامتثــال لمبدأ 
عدم حرمان الأطفال من الحرية إلا كتدبير أخير ولأقصر 

فترة زمنية ممكنة.

يتبيــن لنــا مــن خــال القواعــد الدوليــة والتعليقــات 
ســالفة البيــان أنهــا تتفــق علــى نقطتين أساســيتين 
في التعامــل مع الأحداث المنحرفين. الأولى تتمثل 
فــي الســعي لتجنــب فرض تدبيــر إيــداع الحدث في 
مؤسســات الرعايــة التــي تقيــد حريته، مــع الاحتفاظ 
بهــذا الخيــار كمــاذ أخير ولأقصــر فترة زمنيــة ممكنة. 
الثانيــة تكمــن في ضــرورة تطبيق مبدأ التناســب عند 
إصــدار الأحــكام علــى الحدث، بحيــث يتناســب الحكم 
مــع خطــورة الجــرم، ومــدى توافــر الســلوك والتاريــخ 
الإجرامي، والظروف الشــخصية للحدث مثل الوضع 
الاجتماعي وحالة الأسرة، والضرر الذي سببه، ومدى 
تناســب الحكم مع احتياجات الحدث الخاصة وأوضاعه 
ومتطلبات حياته، والعمر، والجنس، والصحة العقلية 
والبدنيــة، وحاجة الحــدث إلى إعــادة التأهيل، وحماية 
المجتمع، ومصالح المجني عليه. وبالتالي يتطلب من 
محكمــة الأحــداث أن تأخذ بعين الاعتبــار هذه القواعد 
التوجيهيــة عنــد البت في الحــالات المعروضة عليها، 
وتطبيق الحكم المناســب الــذي يخدم مصلحة الحدث 

ويضمن تأهيله للعب دور إيجابي في المجتمع.

وتســتحق الإشــارة هنــا إلــى أنــه قــد حــددت قواعــد 
الريــاض لعــام 1990 علــى المعاييــر التي تجيــز إيداع 
الأحداث في المؤسســات بصورة دقيقة ومقصورة 

على بعض الحالات وهي،

1. إذا كان الطفــل أو الحــدث قــد تعــرض للإيــذاء من 
قبل الوالدين أو من أولياء الأمور،

الحــدث قــد تعــرض للاعتــداء  إذا كان الطفــل أو   .2
الجنســي أو للإيــذاء الجنســي أو العاطفي من قبل 

الوالدين أو أولياء الأمور،

3. إذا كان الطفل أو الحدث أو أولياء أمره قد أهملوه 
أو تخلوا عنه أو استغلوه،

4. إذا كان الطفــل أو الحــدث يتعــرض لخطــر بدني أو 
أخلاقي بسبب سلوك الوالدين أو أولياء الأمر،

5. إذا تبدى خطر جسدي ونفسي جسيم على الطفل 
أو الحدث في ســلوكه ولم يكن في وســع الوالدين 
أو أولياء الأمر أو الحدث نفســه ولا خدمات المجتمع 
المحلــي غيــر المنزليــة مواجهــة ذلــك الخطر بوســائل 

أخرى غير الإيداع في المؤسسات.

وبنــاء مــا أُســتعرض، نســتنتج أنــه لا ينبغــي حرمــان 
الأطفــال مــن حريتهم من حيث المبدأ، وإذا لزم الأمر 
حقــا في ضــوء الظــروف المحددة للقضيــة، يجب أن 
يكــون ذلــك لفتــرة قصيــرة فقــط، ويجب دائمــاً النظر 
إلــى تطبيــق تدابير غير احتجازيــة أولًا عند التعامل مع 
الأحــداث. وهذا يعني أنه يتعين اعتبار كل قرار يؤدي 
إلى احتجاز الطفل تدبيراً استثنائياً لا يسمح به إلا إذا 
لــم تكــن التدابير غير الاحتجازية متاحة أو مناســبة في 
الظــروف المحــددة للحالة المعروضة علــى المحكمة. 
القضــاة  يكــون  أن  بمــكان  الأهميــة  مــن  وبالتالــي، 
مدركيــن للآثــار الســلبية التي قد تترتب علــى التدابير 
السالبة للحرية بحق الأحداث مما ينبغي دائماً مراعاة 
مصالحهم الفضلى عند إصدار الأحكام، ويستلزم ذلك 
إجــراء تحليل فردي لكل مــن ظروف الجريمة والطفل. 
يجــب أن يُنظــر أولًا إلى التدابير البديلة للاحتجاز، مثل 
الاختبــار القضائــي، إذ أظهــرت الدراســات أن حرمــان 
الطفل من حريته حتى لفترة قصيرة، يؤثر سلباً على 
صحتــه النفســية والبدنيــة ونمو إدراكــه بصرف النظر 
عــن الأوضــاع التــي احتجز فيهــا. وفي هذا الســياق، 
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يتجــه مجموعــة مــن الخبــراء واللجان المعنية بتفســير 
أحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفل إلى أن إيــداع الأطفال 
الدعــم أو  الرعايــة بغــرض تقديــم  فــي مؤسســات 
الخدمــات لهــم هــو أمر غير متناســب، ولــن يفي أبداً 
بالمعايير العالية للاحتجاز كملجأ أخير الوارد في المادة 
37 )ب( مــن اتفاقيــة حقوق الطفل. ويهيبون بالدول 
أن تحــد مــن احتجاز الأطفال إلى حــد كبير أو أن تلغي 
هــذه الممارســة بأكملهــا مــن خــال تطويــر وتطبيــق 
الحلــول غيــر الاحتجازية المناســبة. حيث يــرى أصحاب 
هــذا الاتجــاه إن حرمــان الطفل من حريته يعتبر شــكلًا 
من أشكال العنف ضد الطفل، ويجب إبعاد الأطفال 
عن نظام العدالة الجنائية وأن يصبح هذا الهدف جزءاً 
من اســتراتيجية لإنهاء ممارســة العنف ضد الأطفال 
في أوساط العدالة الجنائية؛ مما يستلزم معه بإلغاء 
ســجون الأطفــال ومؤسســات الرعايــة مــع النهوض 

بالاستثمار في الخدمات المجتمعية.
ويســتحق التوضيــح هنــا، وعلــى الرغم مــن أنه ليس 
مــن صلــب موضوع البحــث الراهــن، أن هناك بعض 
التحديــات في تطبيق وتنفيــذ التدابير الحالية بموجب 
قانون الأحداث الكويتي. نظراً لمصادقة الكويت على 
اتفاقية حقوق الطفل، يستحســن مراعاة التفسيرات 
المتعلقــة بتطبيق أحكام هــذه الاتفاقية ويتم الاتجاه 
نحــو تقليــل الاعتمــاد علــى نظــام العدالــة الجنائيــة 
التقليــدي، والانتقــال إلى نظــام العدالــة الإصلاحية 
والتحويلــي، خصوصــاً بما تُظهره الدراســات الحديثة 
والإحصائيــات المتباينة من جوانب إيجابية تنبئ عنها 
سياســة العدالــة الإصلاحيــة والتحويليــة، ليس فقط 
في تعزيز رفاهية الأحداث وحقوقهم وأمن المجتمع، 
بــل أيضاً في تخفيف العــبء على المحاكم والجهات 

المختصة، وفي توفير الميزانية العامة للدولة.
:”Last Resort“ تفسير مبدأ الملجأ الأخير

فيما يخص مبدأ “لا يجوز حرمان الطفل من حريته إلا 
كملجــأ أخيــر“، لا توجد في اتفاقيــة حقوق الطفل أو 
التعليق عليها أو القواعد والمبادئ التوجيهية إشارات 
صريحــة وتفســيرات محــددة ومباشــرة إلــى ماهيــة 
الـ“ملجأ الأخير“ والحالات الاستثنائية التي تبيح حرمان 
الطفــل مــن حريته. وكذلك بالرجوع إلى تعليقي لجنة 
حقــوق الطفــل لعامــي 2007 و2019 فلــم يتبين لنا 
أي تفســير مفصل عن ذلك. ولكن في دراســة أعدها 

باولو ســيرجيو Paulo Sérgio الخبير المســتقل للأمم 
المتحــدة بشــأن العنــف ضد الأطفال ذكــر بوجوب أن 
تكــون الرعايــة المؤسســية مخصصة للأطفــال الذين 
لا يمكــن تلبيــة احتياجاتهم في أســرهم، أو في بيئة 
أســرية بديلــة، وبالنســبة للأطفــال الذيــن يخالفــون 
القانون يجب استخدام الاحتجاز فقط للأطفال الذين 
يتــم تقييمهــم علــى أنهــم يشــكلون خطــراً حقيقيــاً 
علــى الآخريــن، ولا يجــوز ذلك إلا لأقصــر فترة زمنية 
ضروريــة. ويــرى أنــه من الناحيــة العمليــة يعني مبدأ 
“الملجــأ الأخيــر“ أنه عندما يتم النظر في طفل ما أو 
تقديمــه للرعاية، يجب إجراء تقييم لتحديد نوع الإيداع 
الأكثر ملاءمة لاحتياجات ذلك الطفل، وأحد الأهداف 
المهمــة لمثل هــذه التقييمات هو ضمان عدم قبول 
الأطفــال فــي الرعايــة المؤسســية إلا إذا كان ذلــك 
فــي مصلحتهم الفضلى. وتم تفســير المبدأ أيضاً، 
علــى ســبيل المثال، أنــه يجب على محكمــة الأحداث 
عند الفصل في حالة انتهاك الحدث للقانون الجنائي 
التدابيــر  أخــرى للحجــز وخاصــة  أن تنظــر فــي بدائــل 
غيــر الاحتجازيــة ، وذلــك لأن الآثــار الســلبية للحرمــان 
مــن الحريــة تتفاقــم عندما يتعلــق الأمــر بالأطفال أو 
المراهقيــن، لأنهم لا يزالون في طور النضج. ولهذا 
الســبب، يجــب أن يكــون اســتخدام محاكــم الأحــداث 
فيمــا يتعلــق بالأطفــال والمراهقين محــدوداً، ويجب 
الحد من التدخل العقابي للدولة إلى أبعد حد ممكن، 

خاصةً عندما يتعلق الأمر بالحرمان من الحرية.

ويــرى البعــض أن غالبيــة الأحكام التي تصــدر بحرمان 
الحــدث مــن حريتــه الذيــن ارتكبــوا جرائــم، ولــو كانــت 
خطيــرة، تنتهــك هــذا المبــدأ “الملجــأ الأخيــر“ وذلــك 
بســبب غموضه. وليس ذلك فحســب، بل يخلق هذا 
المبــدأ عدم اتســاق فــي أثنــاء إصدار الحكم؛ بســبب 
عــدم قدرتــه علــى إعطاء مبــادئ توجيهيــة موضوعية 
لإصدار الأحكام مما يعطي ســلطة قضائية تقديرية 
واســعة للغايــة؛ مما يــؤدي إلى العديد مــن الأخطاء 
بعــض  أن  للاهتمــام  المثيــر  ومــن  تطبيقــه.  فــي 
الدراســات أظهــرت أن نظــام قضاء الأحــداث يتعامل 
بالمخــدرات  المتعلقــة  الجرائــم  مــع  متزايــد  بشــكل 
بشــكل أكثــر عدوانيــة، مع تغيــر احتمــال حرمانهم من 
الحريــة إلــى حد بعيد خلال هــذه الفترة، وبالتالي فإن 
التدابير الاحتجازية تســتخدم في كثير من الأحيان كرد 
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فعــل علــى أنــواع محــددة مــن الجرائــم. ومــن المهم 
ملاحظة أن تجارة المخدرات ليست جريمة عنيفة، فإن 
اســتخدام التدابير الاحتجازية كرد فعل على هذا النوع 
من الجرائم يشير إلى أن الحرمان من الحرية يُستخدم 
كوسيلة للسيطرة على هذا النوع من الإجرام وهو أمر 
يشــبه منطق العدالة الجنائية للبالغين، وليس كملاذ 
أخيــر في حالات جرائم العنف. ويقتضي التنويه هنا 
إلى أن لجنة حقوق الطفل دعت الدول الأعضاء على 
وضــع معايير واضحة فــي قوانينهــا الوطنية لتحديد 
متــى يمكــن حرمــان الطفــل من حريتــه وعمــا إذا كان 
يشــكل الطفــل خطــراً مباشــراً علــى الآخريــن أو على 
نفسه من عدمه، وكيفية تطبيق تدابير حماية الطفل 
علــى أن يكــون حرمانه من حريته مرهوناً باســتعراض 
منتظــم، وأن تكــون مدتــه محدودة بموجــب القانون. 
ويشــير البعض بأنه على الســلطة التشــريعية توفير 
مبــادئ توجيهيــة موضوعيــة فــي القوانيــن الوطنية 
عنــد إصدار الأحــكام على الأحداث للحد من ممارســة 
الســلطة التقديريــة القضائية المفرطة في الاتســاع 
ومكافحــة تجربة الغموض التــي يفرضها الحكم على 
مبــدأ حرمــان الحــدث من حريتــه يجب أن يكــون الملاذ 
الأخيــر ولأقصــر فترة ممكنة. وعليــه يرجع تطبيق هذا 
المبــدأ وتفســيره إلــى أحكام القوانيــن الوطنية التي 
يجــب أن تشــمل المعاييــر الموضوعيــة التــي تحــدد 
ماهية المــاذ الأخير وطبيعة الجرائم والظروف التي 

تستلزم إيداع الحدث من عدمه.

ومــن جانــب آخــر، أعربــت بعــض الــدول تحفظهــا عــن 
المــادة 37 مــن الاتفاقيــة التي تقر مبــدأ عدم حرمان 
الطفــل من حريتــه إلا كملجأ أخير، مثــل ماليزيا، وأنها 
ســتطبق قواعدهــا فــي حالــة إذا كانــت متوافقة مع 
الدســتور والقوانيــن الوطنيــة والسياســات الوطنية 
لحكومة ماليزيا. وكذلك ســنغافورة التي أبدت إعلاناً 
بشأن تلك المادة بأنها تراها لا تحظر تطبيق أي تدابير 
ســائدة ينــص عليهــا القانــون الوطني للحفــاظ على 
القانــون والنظام في ســنغافورة أو التدابير والقيود 
التــي ينــص عليهــا القانــون، والتــي تكــون ضروريــة 
أو  العامــة  الســامة  أو  القومــي  الأمــن  لمصلحــة 
النظام العام أو حماية الصحة العامة أو حماية حقوق 
الآخرين وحرياتهم أو التطبيق الحكيم للعقوبة البدنية 
بمــا يحقــق المصلحــة الفضلــى للطفل. وأيضــاً هذا 

هــو الحال لميانمــار، حيث أبدت تحفظهــا على المادة 
المشــار إليهــا في البدايــة، وبعدها ســحبت التحفظ، 
ولكــن أكــدت أنه ليس فــي المادة المذكــورة ما يمنع 
أو يســفر على أنه يمنع حكومة ميانمار من تولي أو 
ممارســة هــذه الحقوق وفقا للقوانيــن المعمول بها 
فــي البلاد والإجــراءات المقــررة بموجبها الســلطات 
التي تقتضيها مقتضيات الوضع للحفاظ على سيادة 
القانون وتعزيزها والحفاظ على النظام العام، وعلى 
وجــه الخصوص، حماية المصلحــة الوطنية العليا، أي 
عــدم تفكيك الدولة وعدم تفكيــك التضامن الوطني 
وديمومة الســيادة الوطنية وتشــمل هذه السلطات 
بالإضافــة  والســجن  والاحتجــاز  الاعتقــال  ســلطات 
إلــى الكويــت التــي أبــدت تحفظــاً عامــاً علــى كافــة 
أحــكام الاتفاقيــة التــي تتعارض مــع أحكام الشــريعة 

الإسلامية والقوانين المحلية النافذة.

التشريع الكويتي ومبدأ الملجأ الأخير:

بالنظــر إلى قانون الأحداث الكويتي رقم 2015/111 
وقانون حقوق الطفل الكويتي رقم 2015/21 يتبين 
لنا أن التشــريع الكويتي لا ينص على مبدأ “الحرمان 
مــن حريــة الحــدث كمــاذ أخيــر ولأقصــر فتــرة زمنيــة 
ممكنــة“. بــل على العكــس من ذلك، أعطــى قانون 
الأحــداث لمحكمــة الأحــداث ســلطة تقديرية واســعة 
فــي اختيــار التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي قانــون 
الأحــداث أو العقوبات المنصــوص عليها في قانون 
الجــزاء ، دون أي قيــد عليها في التدرج أو التوجه إلى 
التدابير غير الاحتجازية أولًا وبعدها اللجوء إلى التدابير 
المقيــدة للحريــة كآخــر الحلــول، باســتثناء مــا ورد في 
المــادة 5 مــن قانــون الأحــداث بأنــه في حالــة ارتكاب 
الحدث الذي أتم الســابعة ولم يكمل الخامســة عشرة 
مــن العمر يحكم عليه بأحد التدابير الواردة في قانون 
الأحداث دون العقوبات المنصوص عليها في قانون 
الجــزاء. ومــع ذلــك، لا يُعتبــر هــذا تطبيقاً لمبــدأ عدم 
اللجــوء إلــى حرمان الحــدث من حريتــه إلا كملاذ أخير، 
حيــث يتعيــن على المحكمة فــي هذه الحالــة الالتزام 
بتطبيــق التدابير دون فــرض العقوبات ولكن لا توجد 
قيود على ســلطتها في التــدرج بين التدابير المقيدة 
المبــدأ  وغيــر المقيــدة للحريــة ممــا يضمــن تطبيــق 
المنصــوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. لذا من 
الضــروري أن يُعــزز هذا التوجه لإيجاد توازن فعال بين 
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حماية حقوق الأحداث وضمان سلامة المجتمع.
وينبغــي التأكيــد علــى أن قانــون الأحــداث بوضعــه 
الحالي، الذي يمنح لمحكمة الأحداث ســلطة تقديرية 
المقيــدة  العقوبــات والتدابيــر  واســعة فــي فــرض 
للحريــة، لا يتوافــق مــع المــادة 37/ب مــن اتفاقيــة 
حقوق الطفل. هذه المادة تؤكد أهمية أن تكون مثل 
هــذه التدابيــر “كملجــأ أخيــر” و “لأقصــر فتــرة زمنيــة 
ممكنــة”. هنــاك حاجة ملحة لمراجعــة وتحديث قانون 
الأحــداث الحالــي ليتوافق مع هذا المبدأ الأساســي 
والمعايير الدولية الأخرى. يجب على الدولة أن تضمن 
أن تكون تشــريعاتها الوطنية وممارســاتها متماشــية 
مــع التزاماتهــا الدوليــة لتجنــب توصيــات أو تعليقات 
توجيهيــة مــن اللجــان والهيئــات المعنيــة تحــث علــى 

الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية في المستقبل.
هذا ويجدر التنويه أيضاً بأن التحفظ العام الذي أبدته 
دولــة الكويت على كافة أحكام اتفاقية حقوق الطفل 
التي تتعارض أحكام الشــريعة الإســامية والقوانين 
المحليــة النفــاذة لا يتعــارض مــع إعمــال مبــدأ “ عدم 
حرمــان الطفل مــن حريته إلا كملجأ أخير “، إذ لا توجد 
أية قوانين وطنية تمنع العمل بذلك المبدأ، فكان من 
الأجــدر والأوفــق على المشــرع الكويتــي في قانون 
الأحــداث أو قانــون الطفل أن ينص صراحة على هذا 
المبدأ، ويحدد الحالات الاســتثنائية التي يجوز اللجوء 
إلى حرمان الطفل من حريته كحالات الجرائم الخطيرة 
مثــل القتــل أو الاعتداء الجســيم أو الجرائم الجنســية 
أو حــالات حمايــة الطفــل نفســه مــن أذى خطيــر قــد 
يلحق به ســواء من نفســه، أو من الآخرين أو حالات 
ثبــوت عــدم اســتجابة الحــدث للتدابيــر غيــر الاحتجازية 
المفروضة عليه بشكل واضح وجلي بما يزيد سلوكه 
الانحرافــي، وذلــك لأنــه لا فائدة عمليــة وفعلية من 
النــص علــى المبــدأ في القانــون دون وجــود معايير 

لتنفيذه على أرض الواقع.
:”Proportionality“ تفسير مبدأ التناسب

لا يمكــن إصــدار الحكم حتى يتــم التحقق من الخلفية 
والظــروف التــي يعيشــها الأحــداث والظــروف التي 
أُرتكبــت الجريمــة من خلالها. وينبغي لهذا التقييم أن 
يتــم فــي أقرب وقــت ممكن بعد إلقــاء القبض على 
الطفــل. وفــي بعــض الحالات، فــإن التقييم الأولي 
الذي قام به الإخصائي الاجتماعي أو مراقب السلوك 

قد لا يوفر ما يكفي من المعلومات، أو أن القاضي 
قــد طلــب إجــراء المزيــد مــن التقييم فيجــب أن يكون 
فــرض وتنفيــذ العقوبــات أو التدابيــر مرتبطاً بشــكل 
مباشــر بخطــورة الجريمة المرتكبة ومســؤولية الحدث 
عنهــا، ويتعيــن مراعــاة من الحــدث وســامته البدنية 
والعقليــة، بالإضافــة إلــى نمــوه وقدراتــه وظروفــه 
الشخصية. عادةً ما تأخذ المحكمة هذه المعلومات من 
خــال تقارير الخبراء الاجتماعيين ومراقبي الســلوك، 
مما يســهم في اتخاذ قرارات مدروســة تتناســب مع 
مصلحــة الحــدث. وفقــاً للقواعــد والمعاييــر الدولية، 
يجــب أن يتماشــى الــرد علــى الأحــداث الذيــن تثبــت 
مســؤوليتهم عــن انتهــاك القانون الجنائــي مع مبدأ 
تناســب العقوبة، وهذا يعنــي أن رد الفعل العقابي 
يجــب أن يكون متناســباً مع خطــورة الجريمة، بمعنى 
آخــر، كلمــا كانت الجريمــة أقل خطورة، كانــت العقوبة 
أقــل شــدة، كلمــا قــل الــدور الــذي لعبــه الحــدث في 
ارتــكاب الجريمــة، قلت العقوبة التــي يجب أن ينالها. 
وبموجب المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، يرتبط 
تناســب العقوبة بظروف الطفل والجريمة، وبالتالي 
فــإن العقوبة المفروضة علــى الحدث المنحرف يجب 
أن تأخــذ فــي الاعتبــار التناســب بين الســلوك ودرجة 
الضــرر الــذي ســببته الجريمــة فيمــا يتعلــق بالحقــوق 
القانونيــة المحميــة. ويجــب أن يكــون رد الفعــل على 
الجريمة دائماً متناسباً ليس فقط مع ظروف الجريمة 
وخطورتهــا، بل أيضاً مــع عمر الحدث وجرمه وظروفه 

واحتياجاته، فضلًا عن ظروف واحتياجات المجتمع.

التناســب يجــب علــى  وفــي معــرض تطبيــق مبــدأ 
المحكمــة أن تتذكــر أن هنــاك أقلية مــن الأطفال هم 
فعــاً مجرمــون خطــرون، وفقــط المجرمــون الذيــن 
يشــكلون درجــة أعلــى مــن المخاطــر هــم بحاجــة إلى 
إجــراءات أمــن أكثــر شــدة والجــرم وحده ليس مؤشــراً 
موثوقــاً علــى الخطر الذي يشــكله الطفــل للجمهور، 
والهدف من العقوبات ينبغي أن يكون إعادة التأهيل 
وليــس العقاب، والأحكام التي تشــمل المجتمع من 
شأنها بناء الاتصال والاحترام بين الطفل والمجتمع. 
إعــادة  التــي تســتهدف  العقوبــات  أو  التدابيــر  فــإن 
التأهيــل يجــب ألا تنتهك مبدأ التناســب، وهذا يعني 
أن تدابير إعادة التأهيل يجب ألا تفضي لصدور أحكام 
تفرط في النظر إلى خطورة الجريمة ودرجة مسؤولية 
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الطفــل، إن مثــل هــذه الأحكام مــن شــأنها أن ترقى 
إلــى درجــة معاقبة الطفــل بســبب احتياجاته، بصرف 
النظر عن أن القاضي قد يكون حســن النية، ومهتماً 
بمساعدة الطفل، ولا يرى درجة أكبر من التدخل كنوع 
مــن العقــاب . وقد تبيــن أن حرمان الحــدث من حريته 
يجعله أكثر عرضة، وليس أقل عرضة، لارتكاب الجريمة 
مجــدداً عندمــا يتــم إطــاق ســراحه، وأفضل وســيلة 
للتعامل مع الأحداث تتمثل في إخضاعهم لعقوبات 
مجتمعيــة داخــل المجتمع. والأحداث الذين يشــكلون 
خطــراً حقيقيــاً علــى الجمهــور هــم فقــط مــن ينبغي 
تقييد حريتهم، ويشكل هؤلاء الأحداث أقلية صغيرة 
جداً من تعداد الجناة الأطفال، وعلى أن يكون الهدف 
الرئيسي من إيداع هؤلاء الأحداث في المؤسسات 
الرعايــة والحمايــة والتعليــم والمهــارات  توفيــر  هــو 
المهنيــة بهــدف مســاعدتهم علــى الاضطــاع بأدوار 
بنــاءة ومنتجــة فــي المجتمــع. وعليــه لا يجــوز تنفيــذ 
التدابير بطريقة تؤدي إلى تفاقم طابعها المؤلم، أو 
تشــكل خطــراً لا داعــي لــه في إلحاق ضرر جســدي أو 
عقلي بالحدث؛ مما يسهم في معاودته في ارتكاب 
الجرائــم، بــل تعطى الأولوية للتدابيــر التي قد يكون 
لها أثر تربوي، وتشكل رداً تصالحياً على الجرائم التي 

يرتكبها الحدث.

التشريع الكويتي ومبدأ التناسب:

فيما يخص مبدأ “التناســب“ في تطبيق العقوبة أو 
التدبير مع خطورة الحدث وجرمه والظروف والعوامل 
الأخــرى، لم يرد أيضاً فــي قانونين الأحداث والطفل 
الكويتي الحاليين بشــأن هذا المبدأ على نحو مباشــر 
وصريح وواضح. إلا أنه قد جاءت المادة 3 من قانون 
حقــوق الطفــل الكويتــي مقــررة بأنــه تكــون لحمايــة 
القــرارت  جميــع  فــي  الأولويــة  ومصالحــه  الطفــل 
والإجــراءات المتعلقــة بالطفلولــة، أيــا كانــت الجهــة 
التــي تصدرها أو تباشــرها. وعليه تشــير هــذه المادة 
إلــى أن حمايــة الطفــل ومصالحــه تأتي فــي المقام 
الأول، ممــا يعكــس مبدأ التناســب من خــال التأكيد 
على أن أي قرار يتخذ يجب أن يكون موجهاً نحو تعزيز 
رفاهيــة الطفــل ولا ينبغــي أن يتــم بصــورة قاســية 
بــل يجب أن يتماشــى مــع احتياجات الطفــل وقدراته 
وضــرورة تحقيــق توازن بيــن حماية المجتمــع وحقوق 
الطفــل. ويمكننــا أيضــاً اعتبــار أن هــذه المادة تجســد 

تطبيقاً ضمنياً لمبدأ عدم حرمان الطفل من حريته إلا 
كملاذ أخير. إذ أن التركيز على حماية الطفل ومصالحه 
تمثل الالتزام بعدم اللجوء إلى التدابير القاسية التي 
تجــرده من حريتــه إلا في ظروف معينــة تتطلب ذلك 

بشكل واضح وضروري.

كمــا أنــه ورد بصــورة ضمنيــة فــي المــادة 33 مــن 
قانون الأحداث بتشــكيل محكمة الأحداث بأنه يعاون 
القضــاة خبيران من الأخصائييــن الاجتماعيين أحدهما 
علــى الأقــل من النســاء، ويكون حضورهمــا إجراءات 
المحاكمــة وجوبيــاً، وعلــى الخبيرين بعــد بحث ظروف 
الحــدث مــن الوجــوه جميعــا تقديــر تقريــر للمحكمــة 
وذلــك قبــل أن تصــدر المحكمــة حكمهــا، وهــو ما قد 
يعــزز مبــدأ التناســب مــن خــال التأكيد علــى أن يجب 
على المحكمة قبل إصدار الحكم أن تتطرق إلى فهم 
عميــق لوضع الحدث وظروفــه. وكذلك أوجبت المادة 
38 علــى المحكمــة وقبل الفصل في أمــر الحدث أن 
تســتمع إلــى أقــوال مراقــب الســلوك بعــد تقديمه 
تقريــراً بحالة الحدث بوضع العوامل التي دفعته إلى 
الانحــراف أو التعــرض له، وهو ما يتماشــى مع مبدأ 
التناســب، إذ يمنــح المحكمــة فرصــة الحصــول علــى 
معلومــات وبيانات كاملة حول الأســباب الكامنة وراء 
ارتكاب الحدث لفعله مما يســاعد المحكمة في اتخاذ 
قرارات تتناسب مع الظروف الفردية للحدث بدلًا من 
فرض العقوبات التقليدية. وكذا نبهت المادة 39 أنه 
يجــب على المحكمــة المختصة التي تنظــر قضية بها 
متهمين تزيد ســنهم على ثماني عشــرة ســنة، وكان 
بينهــم حــدث، وقبل أن تصدر حكمهــا على الحدث أن 
تبحث ظروفه من جميع الوجوه ولها أن تستعين في 
ذلك بمن تراه من الخبراء أو مراقبي السلوك بمكتب 
المراقبــة الاجتماعيــة والرعايــة اللاحقــة، وهــو ممــا 
يسمح للمحكمة باتخاذ قرار مدروس يتناسب مع حالة 
الحدث المعروض عليها لضمان أن العقوبة أو التدبير 
المتخذ لن يؤثر ســلباً على الحدث بل سيســاهم في 

إعادة تأهيله.

مبــدأ التناســب يقتضــي أن يكون الحكــم بحجم الجرم 
المرتكــب والضــرر الــذي ســببه الجرم، أي أن تتناســب 
العقوبــة مــع خطــورة الجريمــة وجســامتها وخطــورة 
موضوعيــة  مســألة  والتناســب  الإجراميــة،  الجانــي 
تخضع لتقدير القاضي وهو ما منحه قانون الأحداث 
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لمحكمــة الموضــوع مــن ســلطة تقديريــة فــي إيقاع 
العقوبة أو التدبير المناسب للحدث المنحرف وتحديد 
مدتهــا حســب المحــددة قانونــاً. ومــن وجهــة نظرنــا، 
يُؤخــذ علــى قانــون الأحــداث الحالــي أنــه لــم يــرد بــه 
نــص صريــح بوجوب مراعــاة مصلحة الحــدث وحمايته 
وإصلاحــه وتأهيله ورفاهه عند لجوء محكمة الأحداث 
للعقوبات أو التدابير قبله، بما يضمن سلامة تطبيق 
مبدأ التناســب على كل حالة معروضة بحسب طبيعة 
الجريمــة وخطورتهــا واحتياجــات المجتمــع واحتياجــات 
أن  الأجــدر  مــن  فــكان  الخاصــة.  ومصالحــه  الحــدث 
يتضمــن القانــون مبــادئ توجيهيــة أو معاييــر تضمن 
مبــدأ التناســب والمصالــح الفضلــى للحــدث لضمان 
تطبيــق القواعد الدوليــة الملزمة وفق اتفاقية حقوق 
الطفــل. وحتــى تؤدي محكمة الأحداث دورها بشــكل 
فعــال، مــن الضــروري التركيــز علــى فحــص ودراســة 
شــخصية الحدث المنحرف. هذا الفحص، الذي يقوم 
بــه مراقب الســلوك والإخصائييــن الاجتماعيين، يُعد 
أساســيًا لتقديم معاملة قضائية مخصصة لكل حالة. 
فــي الوقــت الحاضر، لــم يعد النظر إلــى حالة الحدث 
المنحرف مقتصرة على الجانب القانوني فحسب، بل 
تتعــداه إلــى النظر في ظروفه الاجتماعية والأســرية 
والنفســية والتعليميــة. هــذه الخصائــص والأوضــاع 
تــؤدي دورًا مهماً في فهم أفعالــه المنحرفة وتحديد 

التدبير الأمثل لإصلاحه.
مقابلة شخصية مع مدير إدارة رعاية الأحداث

الدكتور/ جاسم الكندري بشأن وجهة نظر الإدارة حول 
تطبيــق الاختبار القضائي والإيداع في مؤسســات 

الرعاية الاجتماعية:
فــي إطار هــذه الدراســة، أجرينا مقابلة شــخصية مع 
مديــر إدارة رعاية الأحداث. تمحــور النقاش خلال هذه 
المقابلــة حــول آراء ووجهــات نظــر مراقبي الســلوك 
والأخصائيين الاجتماعيين بشــأن هذه المسألة وعليه 
كانت كافة الإجابات من خلال رأي العاملين المختصين 

في الإدارة وفق قانون الأحداث.
كانت نقطة البداية في حوارنا هي كيف ينظر مراقبو 
السلوك والأخصائيون الاجتماعيون إلى مبدأ “الملجأ 
الأخير“ عند إيقاع تدبير الإيداع في مؤسسات الرعاية 
في سياق اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية 
الدولية التي تركز على منع حرمان الطفل من حريته؟

أجــاب مديــر إدارة رعايــة الأحــداث علــى أنــه “كقاعــدة 
عامــة من وجهة نظر مراقبي الســلوك والإخصائيين 
الاجتماعييــن أن تدبيــر الإيــداع يجــب أن يكــون الحــل 
والمــاذ الأخيــر بعــد اســتنفاذ كافــة الإجــراءات التي 
تحافــظ علــى الحــدث فــي بيئتــه الطبيعيــة. بمعنــى 
آخــر فشــل الحدث في التدابير الأخــرى التي لا تحرمه 
من ممارســة حياته في بيئتــه الطبيعية لتجنب حرمان 
الحدث من الحرية دون داع. استثناء من هذه القاعدة، 
هنــاك حــالات يفضل اللجوء إلى تدبيــر الإيداع، على 
الرغــم مــن عدم إخضاعــه للتدابيــر أخرى ســابقاً، حيث 
تكــون مصلحتــه الفضلــى عزلــه عــن بيئتــه الطبيعيــة 
حيث يكون له حماية وليس عقاباً، وذلك بعد التحقيق 
الاجتماعي معه ودراسة بحث حالته من جميع النواحي 
وأســباب المشــكلة. وعادةً ما ينظر إلى هذه الحالات 
مــن منظــور العامــل الإجرامــي عنــد ارتــكاب الحــدث 
جرائم خطيرة؛ مما يخشــى على نفســه، وعلى الغير 
والأضــرار بالآخريــن، أو من منظور اجتماعي واســري 
حيث تتســم البيئة الاجتماعية بالســلوكيات الإجرامية 
فــي التاريــخ الأســري أو اســتغلاله في الســلوكيات 
الإجراميــة والانحرافية أو اتباع أســاليب تربوية خاطئة 
فــي التنشــئة الاجتماعيــة أو عــدم صلاحيــة الأســرة 
مــن تصدعها وتفككها وغياب الســلطة الضابطة في 
رعايته والإشراف عليه أو عدم وجود عائل مؤتمن، أو 
تكرار الجرائم من قبل الحدث وخاصةً الجريمة نفســها 
بشكل عمدي وتمردي وعدم إدراكه لعواقب الأمور“

الشــخصية  الظــروف  علــى  ركــز  الثانــي  والســؤال 
والاجتماعية للحدث، والتي تحدد متى يُفضل اللجوء 
إلى تدبير الاختبار القضائي ومتى يكون تدبير الإيداع 

هو الخيار المناسب؟

أوضــح مديــر إدارة رعايــة الأحــداث علــى أنــه “ تدبيــر 
الاختبار القضائي يُعتبر الأنســب في حالات معينة، 
تســودها  التــي  الاجتماعيــة  البيئــة  اســتقرار  مثــل 
العلاقات المبنية على الحب والتعاون والتفاهم، مما 
يعــزز فــرص نجــاح الخطة العلاجية، أو إذا كان ســلوك 
الحــدث جيــداً ومتوفقاً في الدراســة، ويخشــى على 
مســتقبله التعليمي، أو إذا كان الحدث صغير السن، 
أو تكون الواقعة أول قضية له أو عارضة، أو أن تكون 
الواقعــة من الجرائم البســيطة من الناحية الســلوكية 
والإجراميــة. أما من جانــب تدبير الإيداع، فإنه يفضل 
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اللجــوء إليــه فــي حــالات معينــة مثــل تكــرار الجريمــة 
للمشــكلات  والتعــرض  الإنحرافيــة  والســلوكيات 
بشــكل مكــرر ومســتمر، أو تفــكك البيئــة الاجتماعيــة 
وعدم اســتقرارها وغياب المتابعة والاهتمام أو عدم 
وجود عائل مؤتمن، أو الفشــل الدراســي والتحصيل 
العلمي والخشــية عليه، وعلــى المجتمع من انحراف 
والدخول في عالم الإجرام، أو فشل التدابير السابقة 

التي كان الحدث فيها تحت الاختبار القضائي”
وظروفهــا  الجريمــة  طبيعــة  علــى  الضــوء  وســلطنا 
لتحديــد الجرائــم التي يفضــل فيها اللجــوء إلى تدبير 
الاختبــار القضائــي مقابل تلك التي تســتدعى تدبير 

الإيداع؟
أنــه “تدبيــر  إدارة رعايــة الأحــداث علــى  أشــار مديــر 
الاختبــار القضائــي يكــون مناســباً للجرائــم البســيطة 
الأقــل خطورة مثل جنح مخالفــة أحكام قانون المرور، 
الضــرب  جرائــم  أو  البيئــة  قانــون  أحــكام  أو مخالفــة 
علــى نحــو محســوس، أو إســاءة اســتخدام الهاتــف 
ومــن ناحيــة أخــرى، أكــد أن تدبيــر الإيــداع يُعتبــر الخيار 
الأنســب للجرائــم الأكثــر خطورة مثل القتل، الســرقة 
عــن طريــق العنــف أو الكســر، جرائــم الضــرب التــي 
ينتــج عنها إصابــات بليغة، الجرائم الجنســية، أو حتى 
القتــل الخطــأ الناتــج عــن الســلوكيات الانحرافية مثل 
الاســتهتار والرعونة وتعريض الحياة للخطر. في هذه 
الحــالات، يكون تدبير الإيداع ضرورياً لضمان ســامة 
الحدث وتوفير الحماية المناســبة للحدث وحماية أمن 

المجتمع.“
فــي ختــام مقابلتنــا مــع مديــر إدارة رعايــة الأحــداث، 
وجهنــا ســؤال حــول الجوانــب الأساســية التــي يجب 
أن يكــون القاضــي علــى دراية بهــا عند الحكــم بتدبير 

الإيداع للأحداث؟
نظــراً   “ أنــه  علــى  الأحــداث  رعايــة  إدارة  نــوه مديــر 
لحساســية الفئة العمرية للأحداث الذين يتم التعامل 
معهم، وهي عمر المراهقة والتي من سماتها التهور 
والتمرد وعدم الاتزان يتعين على القاضي عند الحكم 
بتدمير الإيداع الإلمام بالظروف الأسرية والاجتماعية 
الأكثــر  الجانــب  هــذا  معتبــراً  للحــدث،  والاقتصاديــة 
أهميــة، وذلــك لتأثيــر الأســرة في تشــكيل شــخصية 
وســلوكيات الحــدث. كما أكــد ضرورة الإلمــام بالتاريخ 
الإجرامي للأســرة، والوضــع التعليمي أو الوظيفي 

للحدث حرصاً على عدم التأثير ســلباً على مســتقبله، 
الإجراميــة  والطبيعــة  الإنحرافــي  الســلوك  وكذلــك 
للحدث ذاته والقضايا المسجلة ضده، بالإضافة إلى 

جسامة الجريمة المرتكبة من قبل الحدث.“
مــن خلال هــذه المقابلة الشــخصية التــي أُجريت مع 
مدير إدارة رعاية الأحداث، تم الوصول إلى فهم أكثر 
عمقــاً لكيفيــة تطبيق وتفســير مبــدأ “الملجــأ الأخير“ 
فــي ســياق التعامــل مــع الأحــداث وحرمانهــم مــن 
حريتهم هناك حاجة ماسة لتقييم دقيق ومتوازن لكل 
حالــة علــى حدة، مع الأخذ فــي الاعتبار حقوق الحدث 

ومصالحه الفضلى.
وكذلــك قدمــت المقابلــة نظــرة شــاملة حــول كيفيــة 
فــي  والإيــداع  القضائــي  الاختبــار  تدبيــري  تطبيــق 
مؤسســات الرعايــة حيــث تتم هــذه العمليــة بطريقة 
متوازنة ومتماشية مع أفضل الممارسات في مجال 
رعايــة الأحــداث، مــع مراعــاة الاحتياجــات الفردية لكل 
حــدث والظــروف المحيطة به. كما سُــلط الضوء على 
الفروق الرئيسية بين أنواع الجرائم وكيفية تأثيرها في 
اختيــار التدبيــر المناســب لكل حدث. هــذه المعلومات 
توفر فهماً واضحًا للمعايير المعتمدة في تطبيق كل 
مــن تدبيــر الاختبــار القضائــي والإيداع، مما يســاهم 
فــي اتخــاذ قــرارات أكثــر فعالية فــي رعايــة الأحداث. 
وأخيــراً، أكدت المقابلة على أهمية النظر إلى الحدث 
في ســياق حياته الأســرية والاجتماعية. وليس فقط 
بنــاءً علــى الجريمة المرتكبــة وظروفها. يتبيــن لنا من 
هــذه المقابلــة، أنه يجــب إجراء تقييم شــامل ومتنوع 
لكل حالة حدث معروضة على المحكمة، مما يعني أن 
التدابير المتخذة يجب أن تتماشى مع احتياجات الفرد 
لــكل حالــة، وليــس بناءً علــى معايير موحــدة وقوالب 
مســبقة ثابتــة تُطبق على كافة الأحــداث، إذ إن فهم 
الظــروف المحيطــة بكل حدث بمعــق يضمن أن يكون 
التدبيــر المختار هو الأنســب لتلبيــة احتياجاته وضمان 

تحقيق أفضل نتائج ممكنة له وللمجتمع ككل.
العوامــل المؤثــرة لســلطة محكمــة الأحــداث فــي 
فــي  والإيــداع  القضائــي  الاختبــار  بيــن  الاختيــار 

مؤسسات الرعاية الاجتماعية:
وفقــاً لما تم اســتعراضه من اتفاقيــات دولية ملزمة 
ومبــادئ توجيهيــة دوليــة وتفســيرات هــذه المبــادئ 
بالنســبة لقانــون الأحــداث الحالــي ورأي إدارة رعايــة 
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العوامــل  مــن  مجموعــة  إلــى  توصلنــا  الأحــداث، 
الرئيســية التــي يجــب علــى قاضي محكمــة الأحداث 
أن ينظــر إليهــا، ويطرح التســاؤلات حولهــا قبل اختيار 
التدبيــر المناســب لحالــة الحدث المعروضــة عليه. من 
خــال هــذه المعايير يمكن أن يصــل قاضي الأحداث 
إلــى اتخاذ التدبير المناســب للحــدث التي تقوم على 
مصالحه الفضلى وضمان رفاهه وإصلاحه وتقديمه 
للمجتمــع فرداً صالحاً ينتــج فيه وبقدر الإمكان يتجنب 
القاضي المســاهمة في انحرافه لو كان بحسن نية، 

وهذه العوامل تنقسم على النحو الآتي:

-البيئــة الأســرية: تحمــل محكمــة الأحداث مســؤولية 
كبيرة تتمثل في تقييم الظروف الاجتماعية والأسرية 
للحدث. قد يفضل اختيار تدبير الاختبار القضائي على 
الحــدث عندمــا تكــون البيئــة المنزلية مســتقرة وتوفر 
الدعــم الــازم. ومــع ذلــك، فــي الحالات التــي تكون 
فيها البيئة المنزلية مفككة أو مضطربة، وتشكل خطراً 
علــى الحــدث، يصبــح الإيداع في مؤسســات الرعاية 
إحدى الوســائل التي قد تســاعد على ضمان سلامة 
الحــدث وتعزيــز رفاهيته. لذلك يتطلــب دائماً أن تنظر 
المحكمة إلى الأبعاد النفســية والاجتماعية المتعلقة 
بالحيــاة الأســرية للحــدث لضمــان اتخاذ القــرار الأمثل 
الــذي يخــدم مصالحــه الفضلى. ويمكــن للمحكمة أن 
تطــرح التســاؤلات الآتيــة: هل العلاقة بيــن الوالدين 
مســتقرة أم منفصــان؟ فــي حالــة الانفصــال، مــع 
مــن يعيش الحــدث؟ ومن لــه الحضانــة القانونية؟ ما 
هو عدد أفراد الأســرة؟ وترتيب الحدث فيها؟ ما هي 
علاقــة الوالديــن بالحــدث؟ هل هناك اهتمــام ورقابة 
أم إهمال في رعايته والإشراف عليه؟ ما هو الوضع 
الوالديــن  هــي وظيفــة  ومــا  للأســرة؟  الاقتصــادي 

وتأثيرها في سلوك الحدث؟

-عمر الحدث: يلعب عمر الحدث ومســتوى نضجه عند 
ارتــكاب الجريمة دوراً حاســماً فــي تحديد التدبير الأكثر 
ملاءمــة. ففي العديــد من الحــالات، يمكن للأحداث 
الأصغر ســناً والأقل نضجاً أن يجدوا فائدة كبيرة من 
الاختبــار القضائــي التــي تأخــذ فــي الاعتبــار ظــروف 
ســنهم. مــن جهــة أخــرى، قــد يــؤدي فصــل الأحداث 
صغــار الســن عــن بيئتهــم الطبيعيــة وإيداعهــم فــي 
مؤسسات الرعاية إلى تأثيرات سلبية على تطورهم 
الاجتماعــي والنفســي. وهذا يســتدعي اعتماد نهج 

يتســم بالتركيــز علــى الرفاهيــة لــكل حالة حــدث على 
انفــراد، مــع التأكيــد علــى أهميــة الأســاليب التربوية 
والتأهيليــة التــي تتعــزز من إمكاناتهم، وتســهم في 

إعادة تأهيلهم بطريقة فعالة.

- الحالــة التعليميــة: من الضــروري دائماً أن يُؤخذ في 
الاعتبار الجانب الدراسي للحدث واحتياجاته التعليمية، 
وموازنتهــا مــع تأهيلــه مــن خــال التدبيــر المناســب 
لتلــك الظــروف، بهــدف توفير فــرص التأهيــل، دون 
أن يؤثر ذلك ســلباً علــى تحصيله العلمي. قد يحدث 
فــي الواقــع العملي أن تتزامن جلســة إصــدار الحكم 
علــى الحــدث مــع أوقات مهمــة في دراســته، كفترة 
الاختبــارات الدراســية، أو قــد يحــدث أحيانــاً أن تتأخــر 
ورود القضيــة إلــى محكمــة الأحداث، ويكــون الحدث 
قــد بــدأ بالفعــل المرحلــة الأوليــة لدراســاته الجامعية 
داخل البلاد أو خارجها، أو قد يكون قد التحق بدورات 
وظيفيــة مثــل دورة الشــرطة أو الجيش. لــذا يجب أن 
تؤخــذ فــي الحســبان كل هــذه الظــروف ومــدى تأثيــر 
التدبيــر الــذي ســيفرض علــى الحــدث علــى تحصيلــه 
الدراســي أو الوظيفــي. ويمكــن للمحكمــة أن تطــرح 
التســاؤلات الآتية: ما هي المرحلة الدراســية للحدث 
عنــد ارتــكاب الواقعــة؟ مــا هــو مســتوى الحــدث في 
التعليــم والنســب المئويــة التــي تحصــل عليهــا في 
دراســاته؟ ما هي المرحلة الدراســية للحدث حالياً عند 
نظــر الدعــوى وإصــدار الحكــم؟ مــا مــدى تأثيــر التدبيــر 
المتخــذ على الجانــب التعليمــي أو الوظيفي الحالي 

للحدث؟

- الحالــة الصحيــة: يُعــد تقييــم الحالة الصحيــة للحدث 
عنصراً هاماً في تحديد التدبير الأمثل ما بين الاختبار 
القضائــي والإيــداع فــي مؤسســات الرعايــة. فــي 
الحــالات التــي يعانــي فيهــا الحــدث مــن مشــكلات 
صحيــة قــد تعيــق قدرتــه علــى التكيــف داخــل بيئــة 
مؤسســات الرعايــة، يُفضــل اتخــاذ تدابيــر بديلة مثل 
الاختبــار القضائــي للمســاهمة فــي الحفــاظ علــى 
صحــة الحــدث العامــة، ومنع إلحاق الضــرر به وضمان 
أن يكــون القــرار المتخــذ يراعــي بشــكل تــام الأبعــاد 
الصحيــة والنفســية المتعلقة بالحــدث، والعمل على 
تعزيــز فرصــه فــي التأهيــل والاندمــاج الفعــال فــي 
التســاؤلات  تطــرح  أن  للمحكمــة  ويمكــن  المجتمــع. 
الآتيــة: هــل يعانــي الحدث من أي مشــاكل صحية أو 
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جســدية أو عقلية؟ ما هو أثر المشــاكل الصحية التي 
يعانيها الحدث في تطبيق تدبير الاختبار القضائي أو 
الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية عليه؟ أو هل 
التدبير ســيضع سلامة الحدث في موضع التساؤل؟ 
هــل هناك اعتبــارات خاصة تتعلق بأمــراض مزمنة أو 
حالات خاصة تؤثر في احتياجات الحدث؟ ما هو الدعم 
الصحي والنفسي المتاح في بيئة مؤسسات الرعاية 
عند الإيداع مقارنة بالبيئة المنزلية؟ كيف يمكن لتدبير 
الاختبار القضائي أن يدعم استمرارية العلاج والرعاية 

الصحية للحدث؟

- طبيعــة الجريمــة وجســامتها وظــروف ارتكابها: تقع 
علــى عاتــق محكمة الأحداث مســؤولية تقييم طبيعة 
الجريمة المرتكبة من قبل الحدث ومســتوى خطورتها 
الإجراميــة. مــن المهــم التفريــق بيــن الجرائــم حســب 
درجــة خطورتهــا: فالجرائــم البســيطة والأقــل خطورة 
قــد تُعالــج بفعالية أكبر مــن خلال الاختبــار القضائي، 
الــذي يتيــح مســاراً للإصــاح والتأهيــل دون الحاجــة 
إلــى الإيــداع في مؤسســات الرعاية. فــي المقابل، 
تتطلــب الجرائــم ذات الطبيعــة الأكثر خطــورة، أو تلك 
التــي ترتكــب تحت ظروف مشــددة، نهجاً أكثــر تقييداً 
يمكــن أن يشــمل الإيــداع فــي مؤسســات الرعايــة 
على أن يكون بهدف الإصلاح وليس العقاب. وعليه 
يجــب على المحكمــة أن توازن بين الحاجــة إلى حماية 
المجتمــع والعدالــة الجنائيــة مــع الاعتبــارات الخاصــة 
برفاهيــة وتأهيــل الحــدث، مــع الأخذ فــي الاعتبار أن 
الهــدف الأساســي هــو إعــادة دمجــه فــي المجتمــع 
كفــرد مســؤول ومنتــج. ويمكــن للمحكمــة أن تطــرح 
التســاؤلات التاليــة: مــا هــي ظــروف ارتــكاب الحدث 
للواقعة؟ ما هي خطورة الواقعة على الحدث نفسه 
وعلــى الغير؟ ما هي طبيعــة الجريمة جنحة أم جناية؟ 
هــل هناك ظــروف قانونيــة مخففة أو مشــددة في 

الواقعة؟ ما الذي دفع الحدث لإرتكاب الجريمة؟

تواجــه  الإجرامــي:  والتاريــخ  الإنحرافــي  الســلوك   -
محكمــة الأحداث التحدي المتمثل في تقييم ســلوك 
الحــدث، وتحديــد مــا إذا كانــت الأفعــال المرتكبة هي 
نتــاج ظــروف طارئــة أو وليــدة اللحظــة، أو تمثل نمطاً 
مــن الســلوكيات الانحرافيــة المتكــررة. مــن الضروري 
النظر في الجرائم السابقة والقضايا المسجلة ضده، 
خاصــةً عنــد تكــرار الحــدث لأفعــال معينــة كالســرقة، 

الضــرب، أو المخالفــات المروريــة. يُعتبر هــذا الجانب 
حاســماً فــي تحديــد التدبيــر الملائــم للحــدث. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن النظر في القضايا الســابقة للحدث 
لا يعنــي تطبيق قواعد العود المنصوص عليها في 
قانون الجزاء، والتي لا تسرى بالنسبة للأحداث وفق 
قانــون الأحــداث، بل تأخذ المحكمة القضايا الســابقة 
مــن منطلــق ســلطتها التقديريــة فــي تحديــد التدبير 
الأمثل ومدته حسب المعايير القانونية المحددة وفق 
قانــون الأحــدث، ولذلــك لا يكون النظر إلــى القضايا 
الســابقة بهــدف العقاب الشــديد، بل لإيجــاد التدبير 
المناســب الذي يؤدي إلى إصلاحه. ويمكن للمحكمة 
طرح التســاؤلات الآتية: هل لدى الحدث سوابق في 
الانخراط بالسلوكيات الإنحرافية أو الإجرامية التي من 
شــأنها أن تعرضه أو الغيــر للخطر؟ هل اعترف الحدث 
بالفعــل الإجرامــي الــذي ارتكبه؟ وهل هناك أســباب 
معقولــة مــن اعترافه تؤدي إلى اعتقــاد معقول بأنه 
ســوف ينخرط في مثل هذه الســلوكيات مســتقبلًا؟ 
مــا هــو موقف الحدث من قبوله للمســؤولية ووعيه 
وفهمــه لعواقــب أفعالــه؟ ومــا مــدى قبــول الحــدث 
للتدبيــر المفــروض عليه؟ هل ندم الحــدث من ارتكابه 
للجريمة؟ هل هذه أول جريمة يرتكبها الحدث؟ ما هي 

الجرائم السابقة المقيدة ضده؟

- ظــروف المجتمــع: عند اتخاذها قراراتهــا بين الاختبار 
فــي  الأحــداث  محكمــة  تضــع  والإيــداع،  القضائــي 
اعتبارهــا تأثيــرات هــذه القــرارات علــى المجتمع ككل. 
يتضمــن هــذا التقييــم. أولًا تقييــم إمكانيــة تأهيــل 
الحــدث لإعــادة اندماجــه بفاعلية فــي المجتمــع. ثانياً 
النظــر فــي مــدى خطــورة الحــدث والتهديد الــذي قد 
بشــكله على أمن المجتمع جــراء ارتكابه للجريمة. ثالثاً 
تحليــل تأثيــر التدبيــر المتخــذ على الحــدث فيما يتعلق 
بالــردع العام والوقائي للمجتمع. يجب على المحكمة 
أن تــوازن بيــن هــذه العوامــل ببراعــة، وأن تأخــذ في 
الحســبان الأبعــاد الأخلاقيــة والاجتماعيــة مــع أهمية 
تعزيــز الأمــن والثقة بالمجتمــع. ويمكــن للمحكمة أن 
تطرح التســاؤلات الآتية: هل يوفر التدبير المفروض 
علــى الحــدث اهتمامــاً متوازنــاً فــي حمايــة المجتمع 
وتنميــة الحــدث لتمكينــه من أن يصبح فرداً مســؤولًاً 
ومنتجــاً فــي المجتمــع؟ وما مدى فعاليــة التدبير في 
إعــادة إدماجه وتوليــه دوراً بناء في المجتمع؟ ما هي 
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المخاطر والأضرار التي أحدثها الحدث من فعله على 
المجتمــع؟ ومــا هي المخاطر والأضرار التي يمكن أن 
يشــكلها الحــدث علــى المجتمــع مســتقبلًا؟ مــا مدى 
تحمــل المجتمــع وردة فعــل المجتمــع لهــذا النوع من 
المخاطــر؟ مــا هــو التدبيــر المناســب الــذي ســيمكن 
الحــدث مــن أن يعيــش حيــاة أكثــر التزامــاً بالقانــون 
ومناصــرة للمجتمع؟ هل سيكتســب فعلًا الحدث من 
التدبيــر المفــروض عليــه مهــارات “العيــش والتعلــم 

والعمل“ وإنهاء السلوكيات الانحرافية؟

العوامــل  مــن  التدبيــر  مــدة  تعتبــر  التدبيــر:  مــدة   -
المهمــة فــي تحديد التدبير المناســب للحدث، فيجب 
علــى محكمــة الأحــداث أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار المدة 
المناســبة لــكل مــن الاختبــار القضائي والإيــداع في 
كثيــر مــن الحــالات، قد تفضــل المحكمــة تطبيق مدد 
نظــراً  بالإيــداع،  مقارنــةً  القضائــي  للاختبــار  أطــول 
لتأثيــره الأكثــر فعالية في التأهيــل والإصلاح. يعتمد 
هــذا الاختبــار علــى عوامــل متعــددة تشــمل ظــروف 
الواقعة المرتكبة، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية 
والتعليميــة للحــدث. تحــرص المحكمــة علــى توفيــر 
فتــرة كافيــة لإعادة تأهيــل الحدث وإعــادة دمجه بنجاح 
فــي المجتمع. ويمكن للمحكمة أن تطرح التســاؤلات 
الآتيــة: مــا هــي المــدة التي ســتُفْرَض علــى الحدث 
لتنفيــذ التدبيــر ؟ هــل هذه المــدة المفروضــة للتدبير 
متوافقــة مع إجــراءات وعمل الموظفيــن المختصين 
فــي تنفيذه لــدى إدارة رعاية الأحــداث؟ غالباً، ما هي 
للحالــة  القضائــي  الاختبــار  لتدبيــر  المناســبة  المــدة 
المعروضــة والجريمــة المرتكبة من وجهة نظر مراقب 
السلوك؟ عادةً، ما هي المدة المناسبة لتدبير الإيداع 
فــي مؤسســة الرعايــة الاجتماعية للحالــة المعروضة 

والجريمة المرتكبة من وجهة نظر مراقب السلوك؟

- تقارير مراقبي السلوك والاخصائيين الاجتماعيين: 
تحتــل التقاريــر المقدمــة مــن قبــل مراقــب الســلوك 
اتخــاذ  والإخصائييــن الاجتماعييــن دوراً محوريــاً عنــد 
محكمــة الأحــداث للتدبير المناســب علــى حالة الحدث 
الذيــن  المتخصصــون،  هــؤلاء  عليهــا.  المعروضــة 
الاجتماعيــة  الحــالات  تقييــم  فــي  بخبــرة  يتمتعــون 
والنفســية للأحدث، يقدمون رؤى قيمة حول الوضع 
الحالي للحدث، سواء في المرحلة السابقة للمحاكمة 
أو عنــد فــرض التدبير المناســب عليه. على الرغم من 

عــدم إلزاميــة هــذه التقاريــر للمحكمــة، فإنهــا تقــدم 
معلومات أساسية يمكن أن توجه القضاة نحو اختيار 
التدبيــر الأكثــر فعاليــة في تأهيــل الحــدث وإصلاحه. 
تســاهم هذه التقارير في توفير منظور شــامل حول 
حالــة الحــدث، ممــا يســمح للمحكمــة باتخــاذ قــرارات 
تتفــق مــع مصالحه الفضلى مع الحفاظ على العدالة 

والأمن الاجتماعي
- القواعــد الدوليــة: يقــع علــى عاتــق قضــاة محكمــة 
الالتــزام  فــي  تتمثــل  كبيــرة  مســؤولية  الأحــداث 
بالقواعــد الدوليــة الملزمــة للدولــة، وفــي مقدمتهــا 
اتفاقية حقوق الطفل يتعين على القضاة أن يكونوا 
على دراية مســتمرة بآخر التطورات والمبادئ الدولية 
المتعلقة بمحاكمات الأحداث، بما في ذلك تعليقات 
اللجــان الدوليــة المختصــة ذات الصلــة. هــذا الوعــي 
يرفع من قدرتهم على اختيار التدابير التي تصب في 
مصلحــة الحدث وتســاهم في تحقيــق رفاهيته، بدلًا 
مــن تركيزهــا على الجانب العقابي. مــن الضروري أن 
تعكــس قرارات المحكمــة هذه المعاييــر الدولية، وأن 
تكون موجهة نحو توفير بيئة داعمة تمكن الحدث من 
التطــور والنمو بطريقة صحيــة ومتوازنة، مع الحفاظ 
علــى حقوقــه الأساســية وضمــان تحقيــق العدالــة. 
ويمكن للمحكمة أن تطرح التساؤلات الآتية: هل تدبير 
الإيــداع هــو الملاذ الأخير لتطبيقــه على الحدث؟ هل 
تم النظر في تدابير أُخرى قبل فرض تدبير الإيداع؟ ما 
مدى استجابة الحدث للتدابير غير الاحتجازية؟ في حالة 
مخالفــة الحدث لتدبير اختبار قضائي ســابق مفروض 
عليــه بقضيــة أُخــرى، هــل تــم مناقشــته والاســتماع 
إلــى أقوالــه لتحديد أســباب عدم امتثالــه؟ أو بمعنى 
آخر، هل ســيُفْرَض تدبير الإيــداع تلقائياً لعدم التزامه 
بتدبير الاختبار القضائي المفروض عليه في القضية 
المنظــورة، أو فــي قضية أُخرى ســابقة؟ هل يُفْرَض 
بهــدف  أم  والــردع  العقوبــة  بهــدف  الإيــداع  تدبيــر 
الإصــاح والتأهيــل؟ هل يلبي تدبير الإيداع احتياجات 

الحدث للاستجابة إلى إصلاحه وتأهيله؟
الخاتمة

تؤكد الدراسات أن حرمان الحدث من حريته، ولو لفترة 
زمنيــة محــدودة، يُمكن أن يترك آثاراً ســلبية جســيمة 
على صحته النفسية والجسدية، وكذلك على تطوره 
الإدراكي. إن اتفاقية حقوق الطفل، بنصها الصريح، 
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تحــث علــى اعتبــار الإيــداع فــي مؤسســات الرعايــة 
الاجتماعيــة خياراً يلجأ إليه فــي أقصى الحالات فقط 
وكمــاذ أخيــر. تشــير أغلــب التعليقــات والتفســيرات 
لأحــكام هــذه الاتفاقيــة علــى أن التوجــه نحــو الإيداع 
الدعــم أو الخدمــات  لــو كان بهــدف تقديــم  - حتــى 
للحدث - يُعد إجراءً غير متناسب، ويتعارض مع المبدأ 
الأساسي الذي ينادي بعدم حرمان الطفل من حريته 

إلا كملجأ أخير.
وإلى جانب ذلك، تواجه الأحكام القضائية التي تصدر 
بحرمــان الحــدث مــن حريته، حتــى في الحــالات التي 
تشــمل جرائم بالغــة الخطورة، تحديــات كبيرة. العقبة 
الرئيســية تكمــن في الغمــوض الذي يكتنــف تطبيق 
هــذا المبــدأ، مما يــؤدي إلــى تفاوت فــي الإجراءات 
القضائية، ويمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة قد 
تســفر عن نتائج غير متوقعة، مثل الخطأ في تطبيق 
المبــدأ والقانــون؛ وبالتالي يعرقل الأهداف المرجوة 
منــه. لهــذا الســبب، تحث لجنــة حقوق الطفــل الدول 
الأطــراف علــى وضــع، معاييــر دقيقــة وواضحة في 
تشــريعاتها الوطنيــة بخصــوص حرمــان الطفــل مــن 
حريتــه، خاصــةً فــي تحديــد مــا إذا كان الطفل يشــكل 
خطراً مباشراً على الآخرين، أو على نفسه. كما يُطلب 
مــن الــدول تحديــد آليــات فعالــة لحمايــة الحــدث، مع 
التشــديد على أن أي قرار بحرمانه من الحرية يجب أن 
يخضــع لمراجعة دورية ومنتظمــة، وأن يكون الحرمان 

محصوراً في إطار زمني محدد بموجب القانون.
ومن جانب آخر، وفقاً للمعايير والقواعد الدولية، يجب 
أن تكــون الاســتجابة القضائيــة علــى الأحــداث الذين 
تثبــت مســؤوليتهم عن ارتــكاب الجرائم متناســبة مع 
خطورة الجريمة والحالة والظروف الفردية والاجتماعية 
للحــدث مرتكــب الواقعــة. يتجــه مبــدأ التناســب إلــى 
الأخــذ بعــدة عوامل في الحســبان مثل ســن الحدث، 
التــي نجمــت عنهــا،  الجريمــة، والأضــرار  دوره فــي 
واحتياجات ومصالح الحدث بالتوازي مع مصالح وأمن 
المجتمــع ككل. يتحتــم أن تشــتمل القوانيــن الوطنية 
علــى مبادئ توجيهية دقيقة تكفل تطبيق هذا المبدأ 
بشكل موضوعي وعادل، مع التركيز بشكل أساسي 
على مصلحــة الحدث وحمايته وإصلاحه، بما يتوافق 

مع المعايير الدولية لحقوق الطفل.
وفــي ختام هذه الدراســة، نخلص إلــى مجموعة من 

النتائــج والتوصيــات بهــدف تعزيز قــدرة القضاة على 
الاختيــار الدقيق والمناســب للتدابير التي تُطبق على 
الأحــداث. نُلخــص أبــرز هــذه التوصيــات فــي النقــاط 
التاليــة، مــع تأكيدنا على أهمية هــذه التوصيات في 
حــول محكمــة  الأكاديمــي والعملــي  النقــاش  إثــراء 
الأحداث ودورها الهام في تحقيق العدالة الاجتماعية 

للأحداث:
- يتعيــن علــى محكمــة الأحــداث، فــي إطــار ســعيها 
لتحديــد التدبيــر الأنســب لــكل حــدث، التمســك دائماً 
بمبــدأ عــدم حرمــان الحــدث من حريتــه إلا كملجــأ أخير. 
وفقاً للتفسيرات والتعليقات وآراء الخبراء، أن الإيداع 
في مؤسســات الرعاية يأتي كحل بعد استنفاذ كافة 
البدائــل التــي تهدف إلى حماية الحدث. هذا يشــمل 
الحــالات التي تتعذر فيها تلبيــة احتياجات الحدث في 
بيئته الأسرية الطبيعية مثل غياب الرعاية والإشراف 
بســبب إهمــال الوالديــن وغيابهــا أو تفــكك الأســرة، 
أو فــي الحــالات التــي يرتكــب فيهــا الحــدث لأفعــال 
خطيرة تشــكل خطراً على نفسه والآخرين، أو يستمر 
فــي ســلوكياته الإنحرافيــة وارتكاب الجرائــم، أو عدم 

استجابته للتدابير البديلة المفروضة عليه.
- يجــب التأكيــد علــى أن أي حرمــان مــن الحرية ينبغي 
وضروريــة،  ممكنــة  زمنيــة  مــدة  لأقصــر  يكــون  أن 
وأن الهــدف الأســمى مــن وراء تدبيــر الإيــداع فــي 
مؤسســات الرعايــة هــو حمايــة الحــدث وتمكينــه من 
اكتســاب القــدرة علــى ضبــط النفــس لإعــادة إدماجه 

في المجتمع وليس عقابه.
- وفقــاً للمعاييــر الدوليــة، ينبغــي أن يكــون حرمــان 
الأطفــال عــن آبائهم ملاذاً أخيراً، يســتخدم فقط عند 
الضــرورة القصوى، مثــاً في حالات إســاءة معاملة 
الطفــل، أو عندمــا تكــون البيئة الأســرية غير ملائمة؛ 
بسبب فساد أو غياب الوالدين عن الرعاية. في هذه 
الحالات، يمكن اعتبار تدبير الإيداع ليس فقط كحماية 
للحدث من ســوء المعاملة، بل أيضاً كوســيلة لتحفيز 
الأســرة علــى إصــاح نفســها وتحمــل مســؤولياتها 

الاجتماعية والقانونية تجاه الطفل.
- أجــازت القواعــد الدوليــة والقوانيــن الوطنية ســلب 
مســؤوليات وســلطات متولــي الرعاية تجــاه الحدث، 
وبالتالــي ابعــاد الحــدث عنه، في حــالات محددة مثل 
ثبــوت ارتــكاب متولــي الرعاية لجريمة مخلة بالشــرف 
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أو ثبــوت حبســه في قضايــا أُخرى أو ثبــوت تعريضه 
للخطــر صحة الحدث أو ســامته أو أخلاقــه أو تربيته. 
وعليــه بمفهوم المخالفة، وفي إطار محاولتنا لإيجاد 
المبررات لتوقيع تدبير الإيداع، يمكن التفكير والنقاش 
في قبول فكرة إيداع الحدث في مؤسســات الرعاية 
جرائــم  الحــدث  كإرتــكاب  الاســتثنائية  الظــروف  فــي 
خطيــرة نتيجــة لتعرضــه لتلك الحــالات المبينــة حفاظاً 

عليه من متولي الرعاية.

- مــن الضــروري بمكان أن ترتكــز محكمة الأحداث في 
اختيارهــا بيــن تدبيــر الاختبــار القضائي والإيــداع في 
مؤسســات الرعاية على مبدأ التناســب. يتعين عليها 

تجنب الاعتماد على نهج ثابت وموحد في اختبار

التدابير المناســبة للأحداث اســتناداً فقط إلى طبيعة 
الجريمــة المرتكبــة أو كــرد فعــل علــى جرائــم معينــة، 
بــدلًا مــن ذلك، يجــب على المحكمة أن تتخــذ قراراتها 
بنــاءً علــى تقييم موضوعي لكل حالــة على حدة، مع 
مراعــاة الظروف الشــخصية، والاجتماعيــة، والصحية 
لــكل حــدث، بالإضافــة إلــى ظــروف ارتــكاب الجريمــة 

وطبيعتها.

- نحــث بــأن يأخــذ القضــاة فــي الاعتبــار مجموعة من 
العوامــل الهامــة عنــد تطبيــق مبــدأ التناســب لتحديد 
التدبيــر المناســب للحــدث مــا بيــن الاختبــار القضائي 
والإيــداع. يجــب أن تشــمل هــذه العوامــل النظر في 
البيئة الأســرية، عمر الحدث، الحالــة التعليمية، الحالة 
الصحية، طبيعة الجريمة وجسامتها وظروف ارتكابها، 
ظــروف  الإجرامــي،  والتاريــخ  الانحرافــي  الســلوك 
الســلوك  مراقبــي  تقاريــر  التدبيــر،  مــدة  المجتمــع، 

والإخصائيين الاجتماعيين القواعد الدولية.

- نوصــي القضاة العناية بمضمــون القواعد الدولية 
فــي قضاء الأحداث، وأخصها مبــدأ الـ “ملجأ الأخير“ 
النــص  الرغــم مــن عــدم  ومبــدأ “التناســب“. علــى 
عليهما صراحةً في قانون الأحداث الحالي، إلا أنهما 
أصبحا جزءاً من التشــريع الوطني بعد إبرام وتصديق 
الكويــت علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل ونشــره فــي 
الجريدة الرســمية التي تضمن هذين المبدأين. ومن 
جانــب آخــر، نظــراً لمــا يشــكلانه هذيــن المبدأيــن من 
مراعــاة مصلحــة الطفــل الفضلى، فهذا هو أســاس 

وعماد وجود قضاء خاص بالأحداث.

- نُؤكــد أهميــة إجــراء دورات تدريبيــة وتنظيــم ورش 
عمــل منتظمــة بيــن قضــاة محكمــة الأحــداث، ونيابة 
الأحداث، والمســؤولون عن تنفيذ الأحكام في إدارة 
رعايــة الأحــداث من مراقبــي الســلوك والإخصائيين 
الاجتماعيين. وذلك بهدف تعزيز التواصل والتنســيق 
بيــن هذه الجهات وتبــادل الأفــكار والمعلومات، مما 
يســهم في تحســين تطبيق القوانين والإجراءات بما 

يخدم مصلحة الأحداث الفضلى ويعزز رفاهيتهم.
- نقتــرح بضــرورة إطلاق اســتراتيجية وطنيــة متكاملة 
لعدالــة الأحــداث تمتــد للســنوات المقبلــة، تهــدف 
إلــى خفض معــدلات انحراف الأحــداث وتعزيز كفاءة 
وفعالية النظام القانوني هذه الاســتراتيجية يجب أن 
تكفل تحقيق عدالة في إجراءات التحقيق والمحاكمات 
للأحداث، وتعزيــز قدراتهم التأهيلية، وتوفير الحماية 
والرعاية لهم. كما ينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية 
تحســين الإجــراءات المقدمة للأحــداث وتطوير ودعم 
تســهيل  إلــى  بالإضافــة  الصلــة،  ذات  التشــريعات 

عملية إدماج الحدث المنحرف مع أسرته ومجتمعه.
- ندعو إلى تشكيل وفد قضائي للتواصل والتباحث 
مــع الأنظمة القضائية في الدول التي قامت بتبني 
نظــام العدالــة التصالحيــة ونظــام التحويــل للأحداث، 
علــى  الممارســات  هــذه  تأثيــر  وتقييــم  لاســتقصاء 
إصــاح الأحــداث وإعــادة إدماجهــم، وكذلــك دراســة 
تأثيــر هــذا النظــام علــى معــدلات الجريمــة الســنوية 
والنظــام القانونــي وأمن المجتمــع ككل. علاوة على 
ذلــك، المشــاركة فــي المنظمــات واللجــان الدوليــة 
المختصــة بهذا المجال، بهدف الاســتفادة من أحدث 
الاســتراتيجيات والإجــراءات المســتخدمة فــي ميدان 
بمــا  وتطبيقهــا  تكييفهــا  ومحاولــة  الأحــداث  عدالــة 
يتوافق مع السياق القانوني والاجتماعي في دولة 

الكويت.
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